
وزارة التـعليـم العـا
 العـلمـي
المــركـز الجـ
العقيد أكلي محن
البويـر

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique 

Centre  Universitaire  
Colonel Akli Mohand Oulhadj   

Bouira 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رية وعلوم التسيير

  
  تحت عنوان

 

  

  ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية

   ، نقود وبنوك مالية:تخصص 

  :الأستاذتحت إشراف                                         

  ضيف أحمد *                                          

 
  2011/2010 السنة الجامعية

سة الضريبية على التنمية 
  م2009-1992في الجزائر 

 

لي و البـحث 

  ـامــعي
 د اولحاج

 ة
  الجـزائرية الديـمقراطية الشعبيـةالجمهـورية
République Algérienne Démocratique et Populaire 
التجا , معهد العلوم الاقتصادية         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

مذكرة مقدمة 

  
  
         :من إعداد الطلبة   

.       حميشي بركاهم •

  .أحمد خوجة حفيظة •
  
  

 
 
 
 

 

ثر السياأ
  الاقتصادية



 
 
 
 

                                           
 

             
 
  

 
 
 
 

  
 

شكر هو الله الواحد ذو الفضل العظيم على 
  .جميع نعمه

جه بالشكر الخالص والخاص إلى الأستاذ 
الذي قام بالإشراف على " ضيف احمد " 

  .دةعمل ولم يبخل بتقديم النصح والمساع
" قرين بوزيد " مكن أن ننسى الأستاذ 

  .حمة االله الذي كان مشرفي الأول
ه بالشكر غلى كل من ساعدني من قريب 

 من بعيد في إنجاز هده المذكرة 
 

إن أول ال

كما أتو
المشرف 
هذا ال
كما لا ي
ر
كما أتوج

أو 



  
 
 
 
 
   

   
  

    
  
  
  
  
  

  إلى أعز ما لدي في الوجود والتي كانت تحثني على الدراسة
  "أمي "  والسهر علي 

  إلى الذي رفع بي أغمار الخطوب فأحسست فيها بمتعة الحياة الذي لم يبخل
  "ابي "  العون المادي والمعنوي  يوما في مد

  "جمال " إلى الرجل الذي يشاركني حلو ومر الحياة زوجي العزيز 
  .ملاك حفظها االله: إلى نور عيني

  إلى جميع أفراد عائلتي صغيرا وكبيرا
  العلجة.وإلى أمي الثانية التي لولاها لما أتممت دراستي

  .ينوإلى أبي لخضر الذي كان سندي وعو
  . إلى رفيقة مشواري بركاهموأخبرا
                             

    

  
 



  
 
 
 
 
  

   

  ".وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا : " إلى من قال االله فيهما                         
  .إلى التي أعتبرها رمزا لوجودي، وقوة لمواصلة دربي

  يوننا عبرات وفي صلاتها كم أكثر إلى من مسحت ابتسامتها من ع
  أمي الحبيبة :من الدعوات إلى من أعتبرها الكل

   أهدي العمل المتواضعطاهرة أبي الوإلى روحي
  إلى من أعطى لنا وعدا أن يكون أبا مثاليا وأكمل معنا المسار إليك عمي رمظان

  .جميلة، فريدة، نصيرة وهيبة، فاطمة، منى: إلى أخواتي الكريمات
  .إلى أخي الوحيد أكلي

  جمال: أخا لي بعد أكلي: إلى من اعتبرته
  الحسين: إلى الذي ساندني من قريب ومن بعيد

  .أحمد، العيد، رشيد: إلى أزواج أخواتي وأولادهم
  .كاتيا، إيمان، زكرياء وإسلام

  إلى كل العائلة كبيرا وصغيرا واخص بالذكر عمي أعمر
  ويزة، عودة، فايزة، وسيلة،مونية، ريمة، سعاد، سميرة، يزيد، ال: إلى كل الأصدقاء

  لديا، فهيمة،خطاري سميرلمياء، نسيمة عزيزة، نجمة، حياة، 
  .حكيمة: شت معي وكانت أختا ورفيقةإلى من عا

  حفيظة: إلى زميلتي في المذكرة
  إسماعيل: إلى عوني وسندي في مشواري

  

  
 



 

 

 

   الفهرس



  
  الخطة 

   أ،ب..............................................................................مقدمة عامة

 مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية: الفصل الأول
   2..........................................................................تمهيد الفصل الأول

  3..........................................التنمية وأهم المفاهيم المرتبطة بها: المبحث الأول
     3..................................................... وخصائصهمفهوم التخلف الاقتصادي: المطلب الأول

   5..............................................النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصاديةمفهوم : المطلب الثاني

  6.............................................................................أهمية التنمية: ب الثالثالمطل

  8..............................ؤشرات وأهداف التنمية الاقتصاديةمتطلبات وم: المبحث الثاني
  8................................................................ الاقتصاديةمتطلبات التنمية: ولالمطلب الأ

  9..........................................................................مؤشرات التنمية: المطلب الثاني

  13...............................................................أهداف التنمية الاقتصادية: المطلب الثالث

  15......................اسات التنمية الاقتصادية ومعوقاتهااستراتيجيات وسي: المبحث الثالث
  15..........................................................استراتيجيات التنمية الاقتصادية: المطلب الأول

  17.............................................................قتصاديةسياسات التنمية الا: المطلب الثاني

   20..............................................................معوقات التنمية الاقتصادية: المطلب الثالث

  22......................................................................الأولخلاصة الفصل 

  الضرائب وأثرها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية: الفصل الثاني

  24.......................................................................تمهيد الفصل الثاني

 25.................................................مفاهيم عامة حول الضريبة :المبحث الأول

  25...........................................................تعريف الضريبة و خصائصها: طلب الأول الم

  26..................................................الأساس القانوني للضريبة و قواعدها : المطلب الثاني

  27.............................................................أهداف الضريبة و تصنيفها: الثالثالمطلب 

   31...................................د الوعاء الضريبي و كيفية تحصيلهتحدي: المبحث الثاني

  31..................................................................تقدير الوعاء الضريبي: طلب الأوللما

   32......................................................................التحصيل الضريبي: المطلب الثاني

  33...............................................................التهرب و الغش الضريبي: المطلب الثالث



   35.............................قتصاديةاثر السياسة الضريبية على التنمية الا: المبحث الثالث
 35.......................................................اثر الضريبة في المجال الاقتصادي: المطلب الأول

  39...................................................................الضريبة كمورد مالي: المطلب الثاني

  40......................................................أثر الضريبة في المجال الاجتماعي: ثالثالمطلب ال

 42.......................................................................خاتمة الفصل الثاني

السياسة الضريبية في الجزائر وأثرها على مؤشرات التنمية : الفصل الثالث
  قتصاديةالا

  44.......................................................................تمهيد الفصل الثالث

 45...................................................ماهية السياسة الضريبية :المبحث الأول

  45...............................................................مفهوم السياسة الضريبية: المطلب الأول 

   46..............................................................أهداف السياسة الضريبية : المطلب الثاني

  48................................................................أدوار السياسة الضريبية: المطلب الثالث

   51.............................................الإصلاح الضريبي في الجزائر: انيالمبحث الث
   51.....................................................ماهية الإصلاح الضريبي في الجزائر: المطلب الأول

  53............................................................1992الإصلاح الجبائي لسنة: لب الثانيالمط

   56.................................................................نتائج الإصلاح الضريبي: المطلب الثالث

     58..)2009-1992( الجزائراثر السياسة الضريبية على بعض المؤشرات الاقتصادية في: المبحث الثالث

 58.....................................................على التضخمة يضريب الة السياسثرأ: المطلب الأول

   59.................................................... على الاستثمار والبطالةة السياسثرأ: المطلب الثاني

  63.......................................................................خاتمة الفصل الثالث

  الخاتمة العامة

   قائمة المراجع

  قائمة الأشكال والجداول
  
 



 

 

 

  مقدمة العامةال



   المقدمة العامة 

  : العامةمقدمةال

لقد اقتصرت وظائف الدولة قديما حتى أوائل القرن العشرين على ضمان أمنها الداخلي والخارجي، وعلى 

أداء بعض الخدمات ذات المنفعة الجماعية التي تحقق مردودا مباشر كشق الطرقات وبناء السدود، وهذا ما 

  .ييسمى بالمفهوم الضيق لتدخل الدولة في النشاط الاقتصاد

وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت عدة دراسات في مجال التنمية نتيجة زيادة اهتمام المفكرين الاقتصاديين 

ورجال البحث العلمي بهذا المجال ورغبة منها من الخروج من التخلف وتحقيق تنمية اقتصادية واسعة، لجأت 

لذي أصبح يحتل مكانة هامة في مجالات إلى استخدام سياسة ضريبية الهدف منها هو الحصول على التمويل ا

 أساسية للدول النامية، حيث تسعى جاهدة للبحث عن مصادر لتمويل خططها التنموية سواء كانت تانشغالا

محلية كالاستغلال الأمثل للموارد المحلية المتاحة، أو الخارجية كالتدفقات، والتحويلات، والإعانات الأجنبية 

قلبات الاقتصادية والتأثير على مستوى الدخل الوطني لتحقيق ما تصبوا إليه من أجل التخفيف من حدة الت

  .الدول النامية من أهداف اقتصادية واجتماعية دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي

ونظرا لمختلف القيود التي قد فرضت على الدولة نتيجة اعتمادها على التمويل الخارجي والتي قد تصيب 

، الأمر الذي جعل معظم أو يمكن القول أن كل دول العالم الثالث تعتمد على التمويل وتعيق هدفها التنموي

الداخلي وذلك عن طريق السياسة الضريبية التي تشكل منبعا ماليا لا يمكن أن يختفي ما دام أن هناك اقتصاد 

فقات العمومية يشمل نشاطات صناعية وتجارية خاضعة تقتطع عليه حصص مالية إجبارية، لتوجيه تمويل الن

وجل الخدمات الاجتماعية التي تعتبر ضرورة الحياة الاقتصادية بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في تغطية 

النفقات، فهي أداة مهمة من أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لقدرتها في التحكم في مختلف 

ع من العدالة وإعادة تويع الدخل الوطني من جهة المؤشرات الاقتصادية وكذلك خلق التوازن، وتحقيق نو

  . أخرى

  : ومن هذا الإطار يمكن طرح الإشكالية التالية

  .ما مدى أثر السياسة الضريبية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية؟

  : والتي تكون الإجابة عليها من خلال الإجابة على التساؤلات

  .ما المقصود بالتنمية الاقتصادية ؟ وأهم معوقاتها؟ -

 .ما هي أهم الإصلاحات الضريبية؟ وما هي نتائجها؟ -

 .ما مدى فعالية السياسة الضريبية في معالجة بعض التقلبات الاقتصادية؟ -

  : ونتيجة لهذا جاءت فرضياتنا كالآتي

 يمكن بواسطتها تقليل الفجوة بينها تعتبر التنمية الاقتصادية ضرورة ملحة بالنسبة للدول المتخلفة -

  .والدول المتقدمة

 .تعتبر السياسة الضريبية وسيلة هامة يمكن أن تؤثر على مختلف المتغيرات الاقتصادية -

  
 

أ أ 



   المقدمة العامة 

  .أما عن دوافع اختيارنا للموضوع فهناك دوافع موضوعية ودوافع ذاتية

  : الدوافع الموضوعية

  .تصادية والاجتماعيةأهمية السياسة الضريبية ضمن المنظومة الاق -

 .إيجاد سياسة ضريبية فعالة تواكب التنمية الاقتصادية -

 .الرغبة في البحث ومعرفة تأثيرات الإصلاح الضريبي على التنمية الاقتصادية -

  :الدوافع الذاتية

  .تم اختيار الموضوع بحكم التخصص في العلوم الاقتصادية -

ى المستجدات التي تعرفها السياسة المالية في الرغبة في تعزيز معارف الباحث والاطلاع أكثر عل -

 .الجزائر بصفة خاصة السياسة الضريبية في الجزائر

  : منهج البحث

ا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي عند عرض مختلف التعاريف والمفاهيم ، والمنهج التحليلي في اتبعن

  . الاقتصاديةتتفسير وتحليل بعض المتغيرا

  : بحثنا، قمنا بتقسيم خطة البحث إلى ثلاث فصولوللإجابة على إشكالية 

، تطرقنا إلى مختلف الجوانب المتعلقة بها "مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية " فالفصل الأول تحت عنوان 

  ).تعريف، أهمية، وأهداف ومتطلبات واستراتيجيات ومؤشرات ( من 

: وأهم ما جاء فيها"  عجلة التنمية الاقتصادية الضرائب وأثرها في دفع" فالفصل الثاني كان تحت عنوان 

  .مفاهيم عامة حول الضرائب ودورها في معالجة بعض التقلبات الاقتصادية وحل بعض المشاكل الاجتماعية

" السياسة الضريبة وأثرها على التنمية الاقتصادية في الجزائر " أنا الفصل الثالث فقد تطرقنا إلى دراسة 

م، تأثير هذه 2009-1992م حول السياسة الضريبية، بعض الإصلاحات الضريبية مفاهي( وذكرنا فيها 

  ). السياسة على بعض المتغيرات الاقتصادية

  

     

         
  

ب ب 



 

 

 

  : الأولفصلال

  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية
 



  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

  : الفصل الأول تمهيد
الدول المتقدمة ولذا يجب عليها استخدام كب ر مشاكل عديدة حالت دون لحاقها ب     تعاني الدول المتخلفة من

مختلف الأساليب والوسائل التي بواسطتها يمكن لها الخروج من دائرة التخلف الاقتصادي، لذا لجأت إلى 

 للعديد من المفكرين الاقتصاديين ورجال البحث العلمي  وتزايد  التنمية الاقتصادية التي تعتبر الشغل الشاغل

التي حدثت في أعقاب الحرب الاهتمام بالتنمية الاقتصادية ليس وليد الصدفة بل هو نتيجة طبيعة المتغيرات 

يها العالمية الثاني، حيث استقلت العديد من الدول وأصبح لديها تحديات أساسية وتأتي التنمية في مقدمتها فعل

المواجهة من أجل الوصول إلى مستوى الدول المتقدمة، ونظرا لكل هذا فقد حاولنا من خلال هذا الفصل 

الإحاطة بالجوانب المختلفة للتنمية والمفاهيم المتعلقة بها لذا قسمنا فصلنا إلى ثلاثة مباحث، نتناول في 

ات ومؤشرات وأهداف التنمية، أما المبحث المبحث الأول المفاهيم المرتبطة بالتنمية والمبحث الثاني متطلب

 .التي تواجه التنمية الاقتصادية والعقبات تالثالث فكان على استراتيجيات والسياسيا
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  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

  التنمية وأهم المفاهيم المرتبطة بها: المبحث الأول
التخلف والتنمية من مفاهيم سوف نحاول من خلال هذا المبحث إلى التطرق إلى مختلف المفاهيم المتعلقة ب

  .أساسية، أسباب وخصائص

        مفهوم التخلف الاقتصادي: المطلب الأول

  : هناك عدة تعاريف للتخلف الاقتصادي نذكر منها

هو الأكثر شيوعا فيه يتحدد مفهوم التخلف بالمقارنة مع نمط الحياة الغريبة أو يمكن أن  : التعريف الأول-أ

 نسبي، حيث تتسم وسائل الإنتاج بالبدائية والتخلف عما تستخدمه المجتمعات المتقدمة    نطلق عليه التخلف ال

كما لا تستطيع ) المحراث مقابل الجرار، بدائية الاتصالات الهاتفية مقابل التكنولوجية الأقمار الصناعية ( 

لاستهلاك الواسع خاصة المجتمعات المتخلفة مجاراة نمط الحياة الغربية من حيث الإفراط في التمدين وا

بالمظاهر الحضارية ومدى توافرها مثل الخدمات الثقافية لوسائل الاستهلاك الكمالية الحديثة، أو الاهتمام 

  .1)(والاهتمام بالمحافظة على البيئة من التلوث 

 والذي نأخذ به للتخلف، فيمكن أن نطلق عليه التخلف المطلق، أي أن هناك تخلف : التعريف الثاني-ب

أساسي يتمثل في عدم توفير الحد الأدنى اللازم لمعيشة الأفراد من المأكل والملبس وفرص التعليم الأساسي 

  2)(والرعاية الصحية وفرص العمل، وهو ما يؤثر سلبا على قدرات الأفراد الإنتاجية 

  : خصائص التخلف الاقتصادي-2

  :ة والخصائص الاجتماعية وهي مجموعتين وهما الخصائص الاقتصاديإلىتنقسم هذه الخصائص 

 تشترك الدول النامية في عدد من الخصائص الاقتصادية والخصائص : الخصائص الاقتصادية-أ

  :جتماعية وهيالا

 يعاني معظم السكان من الدول النامية من انخفاض كبير من مستويات : انخفاض مستوى المعيشة-1

  .قتصادياالمعيشة مقارنة بما هو سائد في الدول المتقدمة ا

تعتمد الدول النامية على النشاط الزراعي كمصدر أساسي  : الاعتماد الشديد على النشاط الزراعي-2

  .في توليد الناتج المحلي الإجمالي واستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في هذه الدول

الإنتاجية انخفاض كبير في تعاني الدول النامية بصفة عامة من  : انخفاض إنتاجية عنصر العمل-3

المتوسطة لعنصر العمل مقارنة بنظريتها في الدول المتقدمة وتقاس إنتاجية عنصر العمل بخارج قسمة الناتج 

  : العمل والانخفاض نتيجة عدة عواملالكلي على عدد الأفراد والعاملين من بين قوة 

  . انخفاض متوسط نصيب الفرد من رأس المال العيني-

                                                 
               2007لنشر والتوزيع  نظريات وسياسات التنمية الاقتصادية، دار الوفاء لدنيا الطباعة وا، محمد صفوت قابل-  1

  .15-1:14ص-ص
 .15-14: ص- المرجع نفسه، ص-  2
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  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

  .التنظيمية والاعتماد المتزايد على النشاط الزراعي قصور الخبرات الإدارية -

  .إلخ... انخفاض مستوى التعليم والتدريب-

  تتمثل البطالة في وجود أشخاص في مجتمع معين قادرين على العمل : ارتفاع معدلات البطالة-4

فاض مستويات وتعاني معظم الدول النامية من انخ. ومؤهلين له بالنوع والمستوى المطلوبين وراغبين فيه

المعيشة وتفشي البطالة بها وبالتالي عدم الاستفادة من القوة العاملة وهذه المعاناة نتيجة عدم التناسب بين 

  .عنصر العمل وباقي عناصر الإنتاج الأخرى

تعد التبعية الاقتصادية للخارج من أهم مظاهر التخلف في الدول النامية،  : التبعية الاقتصادية للخارج-5

ى بعض الاقتصاديين أنها تمثل أحد الأسباب الأساسية لظاهرة التخلف في هذه الدول وقد تولدت التبعية بل ير

الشركات المتعددة الجنسيات الاقتصادية بفعل النمط الاستعماري للاستثمارات الأجنبية ثم بعد ذلك بفعل 

  .عية التكنولوجيةالتبعية التجارية والمالية والتب :والمؤسسات الدولية وهي ثلاثة أشكال

تتميز الدول النامية بصفة عامة بانخفاض  : انخفاض كل من معدلات الادخار ومعدلات الاستثمار-6

 انخفاض مستويات الدخول التي تعد المصدر الرئيسي  إلىمستوى الادخار، ويرجع هذا في المقام الأول

  .فاض تيار الاستثمارللادخار ويترتب على هذا الانخفاض مستوى الادخار في النامية انخ

تتميز الدول النامية ببعض الخصائص الاجتماعية التي تميزها عن الدول :  الخصائص الاجتماعية-ب

  :المتقدمة وهي

 6.1 بقدر عدد السكان العالم حوالي : ارتفاع معدلات النمو السكاني وارتفاع عبء الإعالة-1

 ويولد كل 2100 مليون نسمة عام 10يادتهم إلى  ومن المتوقع ز2001مليون نسمة وفقا للإحصائيات عام 

  . مليون طفل للدول النامية80 مليون طفل في العالم، منهم 90عام 

نسبة الأطفال من  الناتج عن ارتفاع معدلات النمو السكاني الذي تسبب في ارتفاع الإعالةوبالنسبة لعبء 

٪ 50 ٪ إلى غاية 48 سنة 15 الأطفال تحت حيث تمثل نسبة)  عام14 –يوم ( السكان في الفئة العمرية من 

  : في الدول النامية ويقاس 

  
 
  
 
  

يعني النظام التعليمي في الدول النامية من :  انخفاض مستوى التعليم وارتفاع معدلات الأمية-2

م  الكمية والنوعية ولذا بعد انخفاض مستوى التعليم وارتفاع معدلات الأمية من أهسواءالعديد من المشاكل 

تعامي من مشكلة الإنفاق على العقبات التي تواجه عملية التنمية بالرغم من تركيزها عل التعليم إلا أنها 

  .التعليم وهذا يساهم على زيادة نسبة الأمية

       سنة             65مجموع الأفراد فوق +  سنة15مجموع الأفراد أقل من                                         

  = عبء الإعالة        

      سنة65 سنة وأقل من 15مجموع السكان فزق                                           

٪ 
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  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

 تعني ظاهرة الفساد كل التصرفات التي يترب عليها مصالح ومنافع وامتيازات : تفشي ظاهرة الفساد-3

لعامة أو مصالح الآخرين أو مصالح الجهات التي تعمل بها هؤلاء الأفراد خاصة على حساب المصالح ا

عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو : المستفيدون ومن هذه التصرفات كمثال 

  : إجراء طرح لمناقصة عامة، ويمكن حصر أهم مجلات الفساد في الدول النامية كما يلي

  .التهرب الضريبي* 

  .تخصيص الأراضي من خلال القرارات الإدارية العليا* 

رشوة رجال الصحافة والقضاء وجهاز الأمن لتسهيل مصالح غير مشروعة والحصول على الامتيازات * 

  1)(.الخاصة

  .مفهوم التنمية الاقتصادية: المطلب الثاني

لاقتصادية، فنمها من يحاول التعاريف فيما يخص التنمية القد تعددت :  تعريف التنمية الاقتصادية-1

  :تعريفها على أنها

عملية نقل الاقتصاد القومي من حالة التخلف إلى حالة التقدم أو بمعنى أدق هي عملية الانتقال من " -أ

الوضع الاجتماعي المتخلف إلى الوضع الاجتماعي المتقدم، وهذا الانتقال يقتضي تغييرا جذريا وجوهريا في 

، وفي )قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج التي تتلاءم مع مرحلة تطور قوى الإنتاج(خدمة أساليب الإنتاج المست

  2)(".البيان الثقافي المتلائم مع الأساليب الإنتاجية

وتعني التنمية الاقتصادية نقل الاقتصاد القومي المتخلف من مرحلة التخلف مع تحميله من خصائص "  -ب

واختلال الهيكل الاقتصادي وغيرها إلى الانطلاق في معارج اجية، معروفة كانخفاض مستوى الكفاءة الإنت

بإعطاء ، وتصحيح الاختلال في الهيكل الاقتصادي الإنتاجيةالتقدم الاقتصادي حيث يتحقق ارتفاع في الكفاءة 

  3)(".أهمية لأكبر للقطاع الصناعي في توليد الدخل وخلق فرص عمالة منتجة

  : ان تعريفه كما يليأما بالنسبة للنمو الاقتصادي ك

هو معدل الزيادة في الناتج القومي الإجمالي أو في متوسط نصيب الفرد منه ولو كان مصدر الزيادة قطاعا " 

  4)(".واحدا من قطاعات الاقتصاد

  : تقتضي عملية التنمية توافرها مجموعة من العناصر نذكر منها:  عناصر التنمية الاقتصادية-2

تتطلب التنمية الاقتصادية تغيرات متعددة في المجتمع وذلك من خلال : تنمية خلق إطار لعملية ال-أ

المحاولات السياسية، الاجتماعية، والثقافية، ففي المجال السياسي تتطلب قيام سلطة سياسية نابعة من الفئات 

                                                 
  2007 محمد عبد العزيز عجيمة، وآخرون ، التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، -  1

 .63-15: ص-ص
  .208: ية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ص عمرو محي الدين، التنمية والتخطيط، دار النهضة العرب-  2
 .66:  صبحي تادرس قريصة، مذكرات في التنمية الاقتصادية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، ص-  3
  14:، ص2006 صبري فارس الهبتي، التنمية السكانية والاقتصادية في الوطن العربي، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، -  4
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افي فتتطلب  وأما في المجال الاجتماعي والثق.الاجتماعية ذات المصلحة الأساسية في التنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصادية إحداث تغيرات جوهرية في نظام التعليم القائم على مواجهة احتياجات الثروة الصناعية 

  .والتكنولوجية والمؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية، ذلك من أجل رفع معدل الاستثمار

ة الاقتصادية ومجال زيادة فرص ينظر إلى التصنيع على أنه منطلق أساسي لعملية التنمي:  التصنيع-ب

العمل، ووسيلة استثمار الموارد الوطنية، وهكذا نرى أن التصنيع هو الوسيلة الأساسية للقضاء على الاختلال  

  1)(.الهيكلية السائدة في المجتمعات المتخلفة

توى من الضروري مستوى الاستثمار للبلدان المتخلفة، وخاصة أن مس:  رفع المستوى الاستثماري-ج

من مستوى الاستثمار الاعتماد على الخارج في الحصول على الآلات التصنيع منخفض بها وقد يتطلب الرفع 

  2)(لا تكفي لتوفير احتياجات التنمية ، إذ أن مستوى الادخار أو المدخرات المحلية يةوالسلع الاستثمار

  .أهمية التنمية: المطلب الثالث

التنمية : لاقتصادية والتقنية بين الدول النامية والمتقدمة التنمية وسيلة لتقليل الفجوة ا-1

الاقتصادية والاجتماعية ضرورة للدول النامية لتقليل حدة الفجوة الاقتصادية والتقنية مع الدول المتقدمة، هناك 

عوامل اقتصادية وغير اقتصادية ساعدت على حدة هذه الفجوة والتي مازالت متأصلة ومتوازنة في الهياكل 

لاقتصادية والاجتماعية للدول النامية، ويمكن إيجاز هذه العوامل الاقتصادية والغير الاقتصادية في ا

  : المجموعتين التاليتين

  : وتتمثل في:  مجموعة العوامل الاقتصادية-أ

  . التبعية الاقتصادية للخارج-1

  . الواحدالإنتاج سياسة نمط -2

  . ضعف البنيان الصناعي-3

  .لزراعي ضعف البنان ا-4

  . نقص رؤوس الأموال-5

  .وخاصة البطالة المقنعة البطالة بأشكالها المختلفة انتشار -6

  . انخفاض متوسط دخل الفرد ومستوى المعيشة-7

  . سوء إدارة المنشأة وعدم كفاءة الجهاز الحكومي-8

  . استمرارية أزمة المديونية الخارجية-9

  : وتتمثل في:  العوامل الغير الاقتصادية-ب

  . الزيادة السكانية الهائلة-1

  . انخفاض المستوى الصحي-2

                                                 
 . 826:م،ص1969لعماري، التنمية الاقتصادية والتخطيط، مطبعة دار الحياة، دمشق، محمد ا -  1
  .237:  عمرو محي الدين، مرجع سبق ذكره، ص-  2
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  . سوء التغذية-3

  . انخفاض مستوى التعليم-4

  . ارتفاع نسبة الأميين-5

 الاقتصادية تدريجيا بإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية رويمكن تجاوز هذه الأوضاع الاقتصادية وغي

  .ة مدروسة وواضحة رؤية إستراتيجي علىتعتمد اعتمادا كبيرا

اقتصرت التنمية في الدول النامية كنتيجة للمفاهيم الكلاسيكية للتنمية على الاهتمام بمعدل نمو الدخل القومي 

يتولد بها هذا النمو ولا إلى حالة توزيع الدخل بين ورفع متوسط دخل الفرد، دون النظر إلى الكيفية التي 

  .فئات السكان

التنمية الحقيقية لابد أن تقوم على الاستقلال الاقتصادي وليس  :الاقتصادي التنمية أداة لاستقلال -2

نؤكد هما أن مجرد حصول القطر المتخلف على الاستقلال السياسي لا يترتب على أساس تبعيته هذا ونود أن 

لوجي والمالي عليه انقضاء حالة التبعية هذه إذا استمرت هياكلها وآلياتها المشار إليها، بل أن التعامل التكنو

ونوع المشروعات التي تقيمها الدول المتخلفة بعد استقلالها، كل ذلك يزيد ويعمق من روابط تبعية الأقطار 

المتخلفة والتي توارثت من فترة ما قبل الاستقلال، هنا يستلزم التخلص تدريجيا من التبعية بتغير الهيكل 

على الذات باستغلال الموارد المتاحة في الدول استغلالا الاقتصادي للدولة، أي بإحداث تنمية حقيقية تعتمد 

  1)(.صحيحا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .54-53: ص- ص،1997، عمان، ل حربي محمد عريفات، مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي، دار الكر م-  1
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  .متطلبات ومؤشرات وأهداف التنمية الاقتصادية: المبحث الثاني
بالإضافة إلى الأهداف إن دراسة التنمية الاقتصادية يتطلب معرفة مستلزماتها والمؤشرات المتعلقة بها 

  : المحققة منها نذكر ما يلي

  .متطلبات التنمية الاقتصادية: لمطلب الأولا
  :تتطلب التنمية الاقتصادية توفر عدة مستلزمات من أبرزها

يشير معظم الاقتصاديين إلى أهمية عملية التجميع الرأسمالي في تحقيق التنمية، : أولا تجميع رأس المال

يث يتم من خلاله توفير الموارد وهذه العملية يتطلب وجودها توفر حجم مناسب من الادخارات الحقيقية بح

 النقدية تلأغراض الاستثمار بدلا من توجهها نحو مجالات الاستهلاك، وكذلك وجود قدر ممكن من الادخارا

اللازمة لتمويل هذه الاستثمارات ذلك أن عملية توفر الموارد المالية، ووجود ادخارات، وتوفر أجهزة 

 الاستثمارات، ما لم تتوفر لإقامة نقد تام المرونة عرضإذا توفر  تىومؤسسات تمويلية تتولى ذلك لا تكفي ح

البشرية، والمستلزمات المادية الأخرى اللازمة لإقامة الموارد الحقيقية المتمثلة بالموارد الخام، والقدرات 

 في  خلق حالة التضخم بدلا من الإسهام قدكوندم توفر ذلك فإن التوسع النقدي سيالاستثمارات، وفي حالة ع

توليد استثمارات في الاقتصاد إذ من المهم أن تقاس وتعبر عن الموارد التي ينبغي استخدامها في إطار برامج 

  1)(.التنمية

 اختلف الاقتصاديين حول أهمية الموارد الطبيعية في إطار عملية التنمية، فهناك :ثانيا الموارد الطبيعية

  2)(.ا وأساسيا في عملية التنميةمن يرى بأن الموارد الطبيعية تلعب دورا حاسم

ويربطون بين تحقيق النمو في بعض الأقطار المتقدمة مثل إنجلترا أو فرنسا وألمانيا وأمريكا ووفرة الموارد 

الطبيعية في هذه الأقطار، في حين يرى آخرون أن الموارد الطبيعية لا تلعب دورا حاسما في تحقيق التنمية 

ره، ويدللون على ذلك أن هناك بعض الأقطار استطاعت أن تحقق ذلك وتيسأن تساعد على رغم أنها يمكن 

  3)(.حالة التقدم رغم افتقارها النسبي للموارد الطبيعية

وعلى كل حال يمكن القول بأن الموارد الطبيعية مهمة للتنمية وخصوصا في المرحلة الأولية للتنمية، إذا تم 

و والتطور، إلا أن الموارد الطبيعية لا ى النماملا مساعدا علاستغلالها بشكل جيد كلما كان ذلك حافزا وع

يمكن أن تعتبر قيدا على التنمية، والمثال الواضح في هذا المجال هو تقدم اليابان اقتصاديا وكذلك بعض 

  4)(.البلدان الأخرى من دون الاعتماد على توفر الموارد الطبيعية

 من أعراف وتقاليد وقيم وأفكار ومؤسسات وأنظمة وعلاقات نالإنسا إن ما يعيشه :ثالثا الموارد البشرية

والتكوينية على تفكيره ووجدانه وسلوكه وشتى جهوده وحيث أن ذرية اعية كل ذلك إنما يمارس آثاره الحاجتم

                                                 
  .225: ، ص2006ي، عالم الكتب الحديث، عمان،  فليح حسن خلف، التنمية والتخطيط الاقتصاد-1
 .140 :، ص2007 مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية، دار وائل، الأردن، -  2
 .188:  فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص-  3
 .141:  مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص-  4
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المشروعات الإنمائية إنتاجية كانت أو خدمية هي في النهاية جهد إنساني فإن معنى ذلك كله أنه يتصدر قيام 

إن العلاقات الصناعية : " جن بالودن أموال وفي هذا المعنى يقول كنيتللإنسان، ولما في يديه م حقيقيةتنمية 

 أن توجد دون هذه تفترض محيط ناعما من الاحترام المتبادل والثقة والاتصال السهل وأن السوق لا يمكن

الاقتصاديين فقط، فإنه يستحيل الروابط الاجتماعية والنفسية التي تربطنا ، ولو فرضنا جماعة من الناس 

، وبترتب على ذلك أن يجند البعد الاجتماعي بحيث يصبح عنصرا مؤديا ووافدا "عليهم أن يتاجروا فيما بينهم

للجهد الإنمائي، وذلك من خلال القيام بعملية غربلة جذرية للقيم والعادات والعلاقات الاجتماعية، مع تنحية 

  1)(.على الطيب والجيد والعمل الجاد على تطويره وتنميته بصفة مطردةالسيئ منها والرديء والإبقاء 

 نتائج البحث لاستخدام المنظم الرامي التكنولوجيا على أساس أنها الجهديجري تعريف : رابعا التكنولوجيا

ية العلمي في تطوير أساليب أداء العمليات الإنتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات والأنشطة الإدار

  .وذلك بهدف التوصل إلى أساليب جديدة يقترض فيها أنها أجدى للمجتمع

  : هم في وتبرز أهمية التكنولوجية بكونها تس

 زيادة القدر المتاح من الموارد الطبيعية الموجودة عن طريق اكتشاف وإضافة موارد جديدة، أو من خلال -1

  .من موارد طبيعيةعلى الكشف عما موجود ابتكار وسائل فعالة وأكثر قدرة 

 إضافة استخدامات جديدة للموارد الاقتصادية، تسمح بزيادة القيمة الاقتصادية للموارد، أو زيادة درجة -2

  .الانتفاع الاقتصادي منها

  . زيادة إنتاجية الموارد الموجودة، أي تحقيق الاقتصاد في استخدام الموارد المتاحة في العمليات الإنتاجية-3

  . إنتاج جديدة تتيح زيادة الإنتاج وتحسين النوعية وتقليل الكلف وما إلى ذلك اكتشاف طرق-4

اك تفاوتا واضحا في مستويات التطور  في إطار عملية التطور، إلا أن هنورغم أهمية التكنولوجية

التكنولوجي بين الدول حيث تستحوذ الدول المتقدمة على معظم مضامين هذا التطور ومعطياته، في حين لا 

دمة هي المصدرة أساسا للتكنولوجيا في حين متلك الدول النامية مثل ذلك، وكنتيجة لذلك أصبحت الدول المتقت

يقتصر دور الدول المتخلفة على تلقي ما تمنحه الدول المتقدمة لها من تكنولوجيا بدون أن تحدث تكييفا أو 

  2)(. أداة التبعية الرئيسية في الوقت الحاضرتطويرا فيها على الأغلب، وأدى بالتالي إلى أن تمثل التكنولوجيا

  .مؤشرات التنمية: المطلب الثاني
إن معرفة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلدان المتخلفة والمتقدمة يعيننا في استشراف معالم 

  .الطريق إلى مؤشرات التنمية

إلى مفهوم التنمية وتعبر عن مؤشراتها نذكر من السمات الاقتصادية التي تشير :  العوامل الاقتصادية-1

  : ما يلي

                                                 
 .329: ، ص2006ب الحديث،  شوقي أحمد دنيا، المدخل الحديث إلى علم الاقتصاد، دار الكتا-  1
 .244-243: ص- فليح خلف، مرجع سبق ذكره، ص-  2
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  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

 منظمة معينة وفي وقت معين ييشير عدد السكان الموجودين فعلا ف:  المعدل السنوي لنمو السكان-أ

  .يلعب معدل خصوبة المرأة والثقافة دورا في ارتفاعه وانخفاضه

   حيث الأبعاد الأساسية الثلاثة للتنميةهو دليل مركب يقيس متوسط الانجاز من:  دليل التنمية البشرية-ب

  .طول العمر، والمعرفة والمستوى المعيشة وكذلك أوجه الحرمان فيها

هو أحد الأدلة الثلاثة التي يبني عليها دليل التنمية البشرية، هو :  نصيب الفرد من الناتج المحلي-ج

أهميته غير صادق في الحكم بتخلف الدخل القومي لبلد ما على عدد سكانه وهو رغم حصيلة قسمة مجموع 

  .البلد أو تقدمه خاصة بلدان تنعم فئة قليلة من أهاليها بخيراتها

هم الأشخاص الذين لا يعملون والمتاحين حاليا للعمل والذين :  العاطلون عن العمل ومعدل البطالة-د

  . يزاولوا عمالة ذاتيةيلتمسون العمل أو الذين اتخذوا خطوات محددة للحصول على عمالة بأجر، أو لكي

القوى العاملة ونسبتها في الزراعة والصناعة (العمالة حسب النشاط الاقتصادي-ـه

الزراعة، الصناعة : هي جميع العاملين بأجر أو يعملون لحسابهم الخاص في القطاعات الثلاث): والخدمات

 إلى الفلاحة مات، تشير الزراعةوالخدمات، تقاس البلدان بالتقدم والتخلف بنسبة العاملين في قطاع الخد

 وصيد الأسماك، نعني بالصناعة التعدين والعمل في المحاجر والصناعة التحويلية الأرض والصيد والحراجة

والبناء والمرافق العامة، أما الخدمات فتشغل التجارة والمطاعم والفنادق والنقل والتأمين والاتصالات 

  .والخدمات العقارية والاجتماعية

هي قيمة السلع والخدمات السوقية المشتراة من العالم بما في ذلك : لواردات من السلع والخدمات ا-و

  .1)(لنقل والسفر وغير ذلك من الخدمات قيمة البضاعة والشحن والتأمين وا

  : الاجتماعية العوامل -2

 معدل الوفيات عفارتفا عدد الوفيات لكل ألف طفل من السكان، : من السكان1000عدد الوفيات لكل  -أ

  .يعني عدم كفاية الخدمات الصحية وعدم كفاية الغذاء وسوء التغذية، وكل هذه من صفات التخلف

متوسط عمر الفرد، فكلما زاد المعدل دل ذلك على درجة من  أي :معدل توقع الحياة عند الميلاد -ب

  .قتصاديض المعدل دل ذلك على درجة من التخلف الافالتقدم الاقتصادي، وكلما انخ

 لكل طبيب وعدد الأفراد لكل سرير الأفراد كذلك توجد مؤشرات عديدة أخرى نذكر من بينها عدد -ج

  .بالمستشفيات وهكذا

  .بعض المؤشرات الصحية في بعض الدول النامية) 1(ويوضح الجدول رقم 
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  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

  )1(جدول رقم 

  )1990(معدلات الوفيات ومعدلات الحياة في الدول النامية 
  البيان

  لإقليما

معدل الوفيات في الألف لدون الخمس 

  سنوات

  معدل الحياة بالسنة

  50  196  إفريقيا شبه الصحراوية 

  67  96  شرق آسيا

  69  58  الصين

  56  172  جنوب آسيا

  57  142  الهند

  71  123  أوربا الشرقية

  61  148  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

  66  75  أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

  62  121  كل الدول النامية
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ارتفاع معدلات الوفيات وانخفاض معدلات الحياة في الأقاليم شديدة الفقر ) 1(ويتضح من بيانات الجدول رقم 

  .خرىبالمقارنة بالأقاليم النامية الأ

  :من بين المعايير التي تستخدم في التعرف على مستوى التعليمي والثقافي: مؤشرات تعليمية -د

  .نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من أفراد المجتمع* 

  .نسبة المسجلين في مراحل التعليم المختلفة من أفراد المجتمع* 

  .ي، وكذلك إلى إجمالي الإنفاق الحكومينسبة المنفق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحل* 

بعض البيانات الخاصة بالمؤشرات التعليمية في عينة من الدول النامية والدول ) 2(ويوضح الجدول رقم 

  : المتقدمة
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  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

  )2(جدول رقم 

  بعض مؤشرات التعليمية في مجموعة من الدول
نسبة المتعلمين 

من الكبار 

)1990(   

نسبة القيدين في التعليم الابتدائي 

من العدد الإجمالي في السن 

  الابتدائي 

نسبة المقيدين في التعليم الثانوي 

من العدد الإجمالي في السن 

  الثانوي

         البيان

  

  الدولة

٪  1965  88/1989  1965  88/1989  

  17  12  63  49  35.3  بنجلاديش 

  07  1  138  34  29.8  تشاد

  20  4  58  29  27.1  السودان

  81  26  87  75  48.4  مصر

  87  35  100  100  96  كوريا الجنوبية

  96  82  100  100  99  اليابان

  97  66  100  92  99  المملكة المتحدة
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 والثانوي منخفضة  في كل من التعليم الابتدائينسبة المتعلمين ونسبة المقيدين) 2(يتضح من بيانات الجدول 

لنسب في السنوات هذه انسبيا في الدول النامية، مقارنة بمثيلاتها في الدول المتقدمة إلا أننا نلاحظ تحسن 

  1)(. أن معظم الدول النامية بدأت تهتم بالتعليم وتوليه اهتماما كبيراالأخيرة، مما يعني

إن تفاوت النسب بين البلدان المتخلفة والمتقدمة في بعض الممارسات :ة العوامل السياسية والإداري-3

  :والاتجاهات تساهم في تكريس التخلف، وتحد من الانطلاق في سبيل بلوغ التنمية منها

هم سكان المناطق المعرفة بأنها حضرية والذين يتميزون بعلاقات اجتماعية وبقيم :  سكان الحضر-أ

  .ا في مجتمع المدينةأخلاقية وإنسانية لا نجده

هم السكان الذين يقومون بتوصيل هذه :  السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحية ملائمة-ب

المرافق بشبكة مجاري أو بنظام خزانات تعفين، أو يستخدمون المراحيض ذات الدفق والتصريف أو المكونة 

  .من حفر بسيطة أو حفر محسنة وذات تهوية

هم الذين يستخدمون المياه الجارية في مواسير أو : ون مصادر مياه محسنة السكان الذين يستخدم-ج

ارتوازية بمضخة أو من بئر محمية أو من ينبوع محمي أو من في صنبور عام أو يستخرجونها من آبار 

  .تجمع مياه الأمطار
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  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

شمل يشير إلى نصيب الفرد من الإنتاج الإجمالي الذي ي:  نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء-د

  .مجموع الطاقة الكهربائية التي تنتجها منشآت الضخ

هم المشتركون في خدمة اتصالات يكون إرسال الصوت :  المشتركون في خدمة الهاتف المحمول-و

  . فيها عن طريق ترددات لاسلكية وهم أكثر انفتاحا ووعيا من غير المشتركينتأو البيانا

 يعملون على نظام حاسوبي موصول بالانترنت وصلا هم الذين:  موقع الاستقبال على الانترنت-ز

مباشرا، أو حاسوبا يتيح الوصول إلى الخدمات الشبكة من خلاله، والمشتركون فيه على مستوى متقدم من 

  .الثقافة والمعرفة

معظم هذه الفئة من الناس الذين التحقوا بالمدارس :  سنة15 السكان الذين تقل أعمارهم عن -ط

  .متوسطة والثانوية ويعيشون عالة على ذويهم، وحصيلة إنتاجهم لا يكاد يذكرالابتدائية وال

أكثر هذه الفئة من الذين توقفوا عن النشاط إما بسبب :  وأكثر65 السكان الذين بلغوا من العمر -ح

أو لعجزهم الصحي، وهؤلاء أصبح إنتاجهم ) التقاعد(بلوغهم سن العمل القانوني وأحيلوا على المعاش 

  .محدودا، ومميلهم من الأهل مفقودا ويحتاجون إلى رعاية الدولة وخدماتها الاجتماعية والمادية

هم الأشخاص المدربون على العمل في : لون في مجال البحث العلمي العملاء والمهندسون العام-ي

 الدول المتقدمة باهتمامأي حقل من حقول العلم ويشتغلون بأعمال البحث والتطوير المهنية، وهؤلاء يحظون 

 وتشجيعهم وتأمين الراحة النفسية والإغراءات المادية وتوفير أجواء أكثر من الدول المتخلفة برعايتهم 

  .داع والابتكارالإب

 التي تهتم بتجنيد وتدريب هو مجموع نفقات وزارة الدفاع وغيرها من الوزارات:  الإنفاق العسكري-ك

  1)(.وتأهيل الأفراد العسكريين، بالإضافة إلى تكاليف بناء وشراء الإمدادات والمعدات العسكرية

   التنمية الاقتصاديةأهداف: المطلب الثالث

إن الدول النامية تعطي الأولوية لزيادة الدخل القومي الحقيقي، لأن :  الحقيقي زيادة الدخل القومي-أ

زيادته من أهم الأهداف لتلك الدول فمعظم الدول النامية تعاني من الفقر وانخفاض مستوى معيشة سكانها ولا 

  شيئا فشيئا على  للتخلص من هذا الفقر في هذه الدول إلا بزيادة الدخل الحقيقي الذي يساعد في التغلبلسبي

جميع المشكلات وإن زيادة الدخل القومي تحكمه بعض العوامل كمعدل زيادة السكان والإمكانيات المادية 

والتكنولوجية ولكنها مرتبطة أيضا بإمكانيات الدولة المادية والفنية فكلما كان هناك توافر رؤوس الأموال 

  .وكفاءات بشرية

ل النامية في خططها الإنمائية إلى تحقيق مستوى أفضل لمعيشة تسعى الدو:  رفع مستوى المعيشة-ب

الفرد حيث يعتبر من الضرورات المادية للحياة من مأكل وملبس ومسكن ففي معظم دول العالم الثالث هناك 

فئة معينة من السكان مسيطرة سيطرة كاملة على الموارد المالية مما يدل على أن الدخل غير موزع توزيعا 
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  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

ن فئات السكان علما أن هناك ارتباط وثيقا بين زيادة السكان وبين الدخل فكلما زاد عدد السكان وكان عادلا بي

ا نجد إلى انخفاض مستوى المعيشة، ومن هنكبر من الدخل كلما انخفض متوسط نصيب الفرد، وأدى بالتالي أ

ل القومي مما يمكن من رفع أن التنمية في جوهرها زيادة الدخل القومي وانعكاس هذه الزيادة على الدخ

  1)(.مستوى المعيشة للمواطن وتوزيع مكاسب التنمية

 أنه على الرغم من انخفاض الدخل القومي، نجدالمتخلفة  في معظم الدول : تقليل التفاوت في الدخل-ج

اك فوارق كبيرة في توزيع الدخول والثروات، إذ دخل ، فإنه تبقى هنوهبوط متوسط نصيب الفرد من ال

تحوذ طائفة صغيرة من أفراد المجتمع على جزء كبير من الثروة والدخل القومي، بينما الغالبية لا تملك إلا تس

القليل ومثل هذا التفاوت يؤدي إلى إصابة المجتمع عادة بأضرار جسيمة غالبا ما تؤدي إلى تعطل جزء من 

  .رأس المال

لذي تكتنزه، يؤدي في الآجال الطويلة إلى ضعف حيث أن هذه الطبقة لا تنفق ما تحوز عليه وهذا الجزء ا

قدرة الجهاز الإنتاج ، وزيادة التعطل العمل ، ذلك بأنه لو كان قد أعيد إنفاقه على شراء السلع والخدمات في 

  .السوق يعمل ذلك على زيادة نشاط الأعمال، وبتالي إلى زيادة التشغيل

امة التي يجب أن تسعى التنمية  من بين الأهداف اله توزيع الدخولفيولهذا عليه يعتبر تقليل التفاوت 

  2)(.الاقتصادية إلى تحقيقها بوسيلة أو بأخرى

على الزراعة فهي مجال  يتركز اقتصاد الدول النامية:  تعديل التركيب النسبي الاقتصادي القومي-د

خرى كمصدر من مصادر الإنتاج ومصدر العيش لغالبية السكان، كما تلعب دورا هاما بالنسبة للقطاعات الأ

الدخل القومي، وسيطرت اقتصاديات هذه الدول تجعلها تتعرض لكثير من التقلبات الاقتصادية نتيجة لتقلبات 

 من سيطرت الزراعة لتقلي ال مندالإنتاج والأسعار يشكل خطرا جسيما على ما تنشده التنمية الاقتصادية لاب

3  )(.عةعلى الاقتصاد القومي ويتاح لها المجال للصنا
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  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

  سات التنمية الاقتصادية وعقباتهااستراتيجيات وسيا: المبحث الثالث
سنتطرق في هذا المبحث إلى أهم الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية وأهم 

  هذه الأهدافالعقبات التي تواجه الدول المتخلفة في سبيل تحقيق 

  جيات التنمية الاقتصاديةاستراتي: المطلب الأول

  :تتضمن إستراتيجية التنمية العديد من الجوانب ذات الصلة لذلك سنركز على البعض منها وكما يأتي

 حيث يعتبر القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيسية لاقتصاد البلدان النامية :دور القطاع الزراعي: أولا

ن لهما من الأثر الأكبر على مجمل التنمية الاقتصادية ورفع وتنمية زيادة الإنتاج القومي الإجمالي مما يسكو

مستوى المعيشة للغالبية العظمى من السكان وبمساعدة موازيين المدفوعات على مواجهة متطلبات استيراد 

  .للتنمية الاقتصادية الشاملةالسلع الصناعية 

  : ط التنمية الزراعية العربية مما يليومن أهم الأهداف المعلنة في خط

  . تطوير أساليب الإنتاج الزراعي بما يضمن زيادة الإنتاجية لعناصر الإنتاج المختلفة-1

  . إضافة طاقات أرضية ومائية جديدة في الاستغلال الزراعي-2

  . تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية لضمان الأمن الغذائي العربي-3

راعية والصناعية وذلك عن طريق توفير احتياجات الصناعات الوطنية  التنسيق والتكامل بين التنمية الز-4

  .من المواد الأولية الزراعية

 إجراء مسح شامل للتربية وللثروات المائية من اجل تنظيم استغلالها وحفظها وفق الأسس العلمية -5

  .السليمة

 معاشي مناسب للمنتجين  زيادة نصيب الفرد العامل في الزراعة من الناتج الزراعي وضمان مستوى-6

  1)(الزراعيين 

  دور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية: ثانيا
إن الدور الذي تحتله الصناعة في إطار عملية التنمية الاقتصادية يتأثر بما يمكن أن تؤديه الصناعة في هذه 

  : العملية من خلال ما يأتي

 القطاع الصناعي يمكن أن يقلل من الاعتماد على  الصناعة تدعم الاستقلال الاقتصادي، ولذلك فإن-1

  .الخارج وذلك من خلال تطويره ويوفر القدرة الذاتية للاقتصاد

  . المساهمة في معالجة الاختلال في الهيكل الاقتصادي-2

  . المساهمة في التشغيل، وبالتالي فإن تطور القطاع الصناعي يعد ضروريا لامتصاص البطالة-3

الصناعي في توفير احتياجات الأفراد والمجتمع من السلع الاستهلاكية وبالتالي رفع مستوى  يساهم القطاع -4

  .المعيشة وهو هدف عملية التنمية

  . التأثير في ميزان المدفوعات والتقليل من عجزه وتوفير قدر أكبر من العملات الأجنبية-5

                                                 
 .122-121: ص-، ص2008 بشار يزيد الوليد، التخطيط والتطوير الاقتصادي، دار الراية، عمان، -  1
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قياس إلى الحالة التي ترافق عدم تطور  مساهمة التصنيع في استخدام الموارد المحلية بشكل أكبر بال-6

  .القطاع الصناعي

 القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات ذات الارتباطات الأمامية والخلفية القوية بقطاعات الاقتصاد -7

  .الأخرى

 أن القطاع الصناعي يعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القدرة العالية على استخدام أحدث -8

  . ملية والتكنولوجية والانتفاع منهاالمنجزات الع

 أن التصنيع يسهم في تطوير قدرات ومهارات العاملين إلا أنه يعتمد على وسائل وطرق إنتاج حديثة -9

  .تتضمن تطوير العاملين

في نقل الاقتصاد من حالة التخلف إلى حالة التقدم لأن قطاع الصناعي يساهم  أن تحقيق التطور في ال-10

  .1)(مة يمثل فيها القطاع الصناعي أهمية كبيرة الدول المتقد

 يساهم التصنيع في تحقيق درجة أكبر من الاستقرار الاقتصادي نظرا لما يتيحه من تنويع في الهيكل -11

  .الإنتاجي

  .دور الدولة في عملية التنمية: ثالثا

القيام بدور فعال في مجال نظرا لعدم فعاليات آليات السوق في الدول المتخلفة، فإنه يلقي على الحكومة 

  2)(التخطيط والتنفيذ لهذا القدر الضخم من الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية بهذه الدول 

  :ودعت الدول الرأسمالية إلى زيادة درجة تدخلها في النشاطات الاقتصادية لأسباب عديدة من أبرزها

  .قوى السوق معالجتها تكرار الأزمات الاقتصادية لفترات طويلة دون أن تستطيع -1

  . بروز مجالات تكنولوجية تتطلب قدرا كبيرا من الموارد والإمكانات-2

  . التطور الكبير الواسع في بعض جوانب الصناعة العسكرية-3

المشروعات التي فرضت عليها مثل هذا الاهتلاك بحكم أوضاع وظروف تلاك الدولة لقطاع واسع من  إه-4

  . مختلفة

شتراكية فتزداد درجة تدخل الدولة من خلال الخطة وعن طريق امتلاك الدولة للجزء أما في الدول الا

الأساسي من المشروعات، مما يعطي للدولة قوة التأثير والتدخل في النشاطات الاقتصادية، بغية توجهها نحو 

  : الاتجاهات المرغوبة وبما يحقق الأهداف الموضوعة، كما أن الخطط تتضمن ما يلي

  . تراعي الأولويات في إشباع الاحتياجات الأكثر أهمية في المجتمع خلال الفترة المعنية أهداف-1

  . حصر الإمكانات والموارد المادية والبشرية وتعبئتها لتحقيق الأهداف التي تم وضعها-2

هداف  اختيار الوسائل أي المشاريع التي من خلالها يتم استخدام الإمكانات والموارد باتجاه تحقيق الأ-3

  3)(الموضوعية 
                                                 

 .242-232: ص. فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص- 1
 .178 محمد عبد العزيز عجيمية وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص-  2
 .244-243: ص- فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص-  3

 1616



  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

  سياسات التنمية الاقتصادية: المطلب الثاني

يقصد بالسياسات الاقتصادية بأنها عبارة عن بيان للأهداف الاقتصادية التي تتبناها الدولة والأدوات التي 

تستخدمها لتحقيق هذه الأهداف، والسياسات الاقتصادية تشمل جميع قطاعات وجوانب الاقتصاد الوطني لهذا 

  .ناك سياسات نقدية وسياسات مالية وسياسات صناعية وتجارية وغيرهافه

  وسوف نتناول في هذا الفصل السياسات الاقتصادية الفرعية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية 

   : السياسات النقدية والتنمية الاقتصادية-1

النقدية وللسيطرة ركزي للتأثير على المتغيرات  بالسياسة النقدية مجمل النشاطات التي يقوم بها البنك الميقصد

على عرض النقود وحجم الائتمان الممنوح للنشاط الاقتصادي والتحكم بهيكل أسعار الفائدة بما يؤمن استمرار 

وتلعب السياسة . نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستخدام الكامل للعمالة مع استقرار المستوى العام للأسعار

دورا مهما في تعجيل التنمية من خلال التأثير على توفير تكاليف الائتمان   لبلدان النامية النقدية في ا

والسيطرة على التضخم والمحافظة على توازن ميزان المدفوعات وتعمل السياسات النقدية في الاتجاهات 

  :التالية

  . تأمين الهيكل المرغوب لأسعار الفائدة-

  .لطلب التوازن المطلوب بين العرض وا-

  .ير الائتمان للتوسع الاقتصادي توف-

  : السياسة التجارية والتنمية-2

  : التجارة والتنمية-2-1

تسعى البلدان النامية إلى توسيع تجارتها الخارجية التي تحقق العديد من المنافع للاقتصاد الوطني وذلك من 

ة والعلاقة بين التجارة والتنمية الاقتصادية خلال رسم السياسات التجارية التي تخدم متطلبات التنمية الاقتصادي

  .تبرز في أن التجارة تكون حافز للنمو الاقتصادي السريع بموجب الخطوط العريضة للتجارة الخارجية

  : السياسات التجارية-2-2

السياسات التجارية هي إجراءات تتخذها الدولة للتنظيم التجارة الخارجية وعلاقات الاستيراد والتصدير مع 

والسياسات التجارية ذات أهمية كبيرة وخاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الخارج 

الاقتصادي والعوائد من العملات الأجنبية للإيفاء بمتطلبات التنمية التجارة الخارجية في توفير الفائض 

  .الاقتصادية

  :لية ومن بين الوسائل المحليةوحتى تعزز تجارتها تستخدم الوسائل المحلية والدو

  . توسيع الصادرات والسعي لتقليل التكلفة وتحسين نوعية السلع-1

  .  الحاجة لزيادة الادخار المحلي من خلال زيادة الدخل وتقليص الاستهلاك-2

  : أما الوسائل الدولية فتشمل

  .لبلدان النامية العمل على إلغاء القيود التي تفرضها البلدان المتقدمة بوجه صادرات ا-1
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  . العمل على ضمان استقرار السلع الداخلة في التجارة الدولية وذلك من خلال الاتفاقات الدولية للسلع-2

  . العمل على إصلاح المؤسسات الدولية مثل الصندوق النقد الدولي-3

  . توسيع التجارة فيما بين البلدان-4

يبرز خيارات  حقيق التنمية الاقتصادية في البلدان النامية وفي مجال الاختيار للسياسة التجارية الملائمة لت

ستيراد ونستعرض كل من ا التوجه نحو الداخل من خلال تبني إستراتجية التعويض عن الاأحده

  : هماالإستراتجيتين

  : إستراتيجية ترويج الصادرات-أ

  .السلع المصنعةوذلك من خلال توسيع الصادرات من السلع الأولية وكذلك توسيع الصادرات من 

  :  التعويض عن الاستيراد-ب

حيث يقوم البلد بإنتاج السلع التي كانت تأتي سابقا عن طريق الاستيراد من السلع الاستهلاكية المختلفة 

  : والأسلوب النمطي لهذه الإستراتجية هي

ثم بعدها محاولة  إقامة جدار من الغرفة الجمركية أو الحصص على بعض السلع المستوردة أو كلاهما، :أولا

  .إقامة صناعة محلية للإنتاج هذه السلع

  : السياسة المالية-3

السياسة المالية بالمعنى العام تعني كيفية استخدام الضرائب والإنفاق الحكومي والاقتراض من قبل الحكومة 

دام السياسة المالية في استخلتحقيق الاستقرار الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية فالبلدان النامية بدأت حديثا 

ذلك من أجل توجيه النشاط الاقتصادي حيث أن مستوى الدخول في البلدان النامية منخفض جدا هذا يؤدي 

إلى انخفاض مستويات الادخارات في هذه البلدان وقلة الحجم الذي توجهه للاستثمارات فإن الضرائب هي 

  : ياسة المالية ما يليالوسيلة الفعالة لتحقيق الادخارات، ومن بين أدوات الس

  .الضرائب المباشرة أو الغير المباشرة •

 .الإنفاق الحكومي •
 الاقتراض العام •

  : الضرائب-1

تشكل الضرائب الأداة الرئيسية للسياسة المالية، وهي الوسيلة الأكثر فعالية لتخفيض الاستهلاك الخاص 

داف التنمية الاقتصادية ويتعين أن لا يكون وتوفير الموارد إلى ميزانية الدولة لتمويل نشاطاتها ولخدمة أه

محفز للادخار وتقليل الإيرادات بل تستخدم أيضا كالهدف الأساسي من الضرائب للحصول على أكبر قدر من 

وتجدر الإشارة إلى أن قدرة البلدان .  الاقتصادي نحو النشاطات التنمويةالتفاوت بين الدخول وتحويل الفائض

الجيدة فحسب بل ئب لتمويل برامج الإنفاق العام لا تعتمد على التشريعات الضريبية النامية على جمع الضرا

  .ة الضريبيةلى كفاءة ونزاهة السلطتعتمد كذلك ع
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  :وللسياسة المالية دورين

 المحافظة على النشاط الاقتصادي عند مستوى الاستخدام الكامل بحيث أن الطاقة الادخارية للاقتصاد لا -1

  .تتضرر

للاقتصاد الوطني فوق ) MPS(ميم السياسة الضريبية بحيث تعمل زيادة الميل الحدي للادخار  تص-2

وبخصوص العلاقة بين الضرائب ومهام التنمية الاقتصادية فإن ) APS(المستوى الميل المتوسط للادخار 

  : للضرائب هدفين في البلدان النامية وهما

  .ة وسيلة لتشجيع المنشآت الحكومية الخاصة إن الإعفاءات الضريبية والمحفزات المالي-أ

  1) ( إن الموارد المالية الناتجة عن الضرائب تذهب لتمويل الإنفاق العام-ب

  :  الإنفاق العام-2
 أن المستثمرين في القطاع الخاص يترددون عادة على الاستثمار في المجالات التي تحتوي من المعروف

وفي مثل هذه الحالة فإن .  التي لا تعطي مردودات سريعةعلى المخاطر الكبيرة وكذلك المشروعات

الحكومة، ومن خلال الإنفاق العام، يمكن أن تتجه لتأسيس مثل هذه المشروعات، كما هو الحال بالنسبة 

للصناعات الثقيلة، وفي بداية مرحلة التنمية الاقتصادية، وكذلك بالنسبة لتوجيه الإنفاق العام نحو رفع مستوى 

ة الزراعية لمواجهة الطلب المتزايد على المواد الخام والغذاء، فالإنفاق العام يعمل على تشجيع الإنتاجي

المشروعات الخاصة من خلال توفير الخدمات الضرورية والتمويل، كما هو الحال مع المشروعات البنى 

  .الارتكازية والمؤسسات الصغيرة

تي تعمل الحكومة على تخفيض حجم الإنفاق الحكومي وتستخدمه الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية ال

لتقليص الطلب الكلي وبالتالي تخفيض مستوى الأسعار، ويحدث العكس في حالة وجود ركود اقتصادي 

  .2)(وبطالة حيث تعمل الحكومة على زيادة حجم الإنفاق وبالتالي الطلب والإنتاج والدخول وكذلك العمالة 

 في تحقيق التنمية بأن الضرائب تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والإدارية ويكمن دور السياسة الضريبية

بشكل خاص إلا أن تطبيق واستخدام هذه الأداة كمصدر تمويل يواجه العديد من المشاكل والمعوقات وعلى 

  .3)(رأس هذه المعوقات انخفاض المتوسط الداخلي للأفراد من شريحة كثيرة منهم 

  

  

  

  

  

                                                 
 .229-221: ص-، مرجع سبق ذكره، صالقريشي مدحت -  1
 232-231: ص- مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص-  2
 .201-200: ص-بشار يزيد الوليد، مرجع سبق ذكره، ص -  3
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   معوقات التنمية الاقتصادية :المطلب الثالث

  : معوقات التنمية الاقتصادية
  : هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه التنمية الاقتصادية وهي كالآتي

  .معوقات اقتصادية -

 .معوقات اجتماعية -
 .معوقات تكنولوجيو وتنظيمية -

  :  معوقات اقتصادية-أ
  تعني الفقر يولد الفقر: الحلقة المفرغة للفقر

  الحلقة المفرغة للفقر): 1(الشكل 

  انخفاض مستوى الدخل

  انخفاض مستوى التغذية 

  انخفاض مستوى المعيشة 

  انخفاض مستوى الصحة 

  .37م، ص1985يب التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية بفايز إبراهيم الح: المصدر

توى الدخل وانتهينا إلى نفس النتيجة، وهذا هو من خلال هذه الحلقة يتضح أننا انطلقتا من انخفاض مس

تعيشه الدول النامية، وأهم المشكلات التي تعاني منها هذه الدول هي قلة معدل تكوين وتواجهه الوضع الذي 

رأس المال اللازم لعملية التنمية، ويرجع معظم الاقتصاديين أسباب قلة رأس المال إلى عقبة الفقر، فمن 

 الإنتاجية في الدول النامية الناتجة عن عدة عوامل كانخفاض نصيب الفرد من رأس سمات التخلف انخفاض

المال، استعمال وسائل إنتاج قديمة، والجهل بطرق الإنتاج الحديثة ينخفض إجمالي الناتج المحلي، وعندما 

 انخفاضيقسم على الأفراد نحصل على مستوى منخفض من الدخل القومي الحقيقي، وهذا الأخير يؤدي إلى 

  .الادخار المحلي وكذا الادخار المحول إلى الاستثمار نتيجة تفضيل السيولة

إن التبعية الاقتصادية للدول النامية تؤثر تأثيرا كبيرا على معدلات الاستثمار عن  :لتبعية الاقتصادية ا-

   :طريق

حكومية وبالتالي الادخار تقلب حصيلة الصادرات وما يولده ذلك من تقلبات الدخل القومي والإيرادات ال* 

  .المحلي

  .إن حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي يؤثر تأثيرا مباشرا على برنامج الاستثمار اللازم لعملية التنمية* 

  .تقلبات معدل التبادل الدولي بين الدول النامية والمتقدمة في صالح هذه الأخيرة* 

 2020
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امل الإنتاج، والجهل بأحوال السوق وبتوافر موارد  نقصد به صعوبة أو عدم نتقل عو: عدم كمال السوق-

، كل هذا من شأنه العمل على عدم تحقيق الاستغلال  الإنتاج الحديثةبوسائلاقتصادية يمكن استغلالها، الجهل 

  1)(الأمثل للموارد الاقتصادية وانخفاض مستوى الإنتاجية وبالإضافة إلى البطالة 

 العقبات الاجتماعية في التقاليد والعادات، ودوافع إرضاء  تتمثل: معوقات اجتماعية وسياسية-ب

الآخرين والمعاملات غير الموضوعية السائدة في المجتمعات النامية كثيرا ما تقف عقبة أمام التغير، أما 

العقبات السياسية فتتمثل في عدم الاستقرار السياسي الذي يخلق نوعا من عدم الاستقرار في إيجاد القرارات 

يحجم عن استثمار في مثل هذه صادية، ويخلق نوعا من عدم الاطمئنان لدى المستثمر الأجنبي وتجعله الاقت

  2)(المجتمعات 

 إن تحقيق متطلبات التنمية في الوقت الحاضر مع تدخل الدولة في : معوقات تنظيمية وتكنولوجية-جـ

الة، بحيث يبتعد عن إتباع الأساليب الحياة الاقتصادية يحتاج إلى تطوير جهاز الإداري للدولة بصورة فع

الإدارية العقيمة من روتين وبيروقراطية والمحسوبية، وذلك على حساب الكفاءات وتشجيع التطلعات المتاحة 

ما نلاحظه في الدول النامية وعلى عكس الدول المتقدمة توفير عنصر العمل . التي تفيد في إنجاز الأهداف

وحاجة الدول النامية تتمثل في نوع مبسط من التكنولوجيا الذي . أسمالعبر الماهر نسبيا وقدرة في الر

يستعمل هذه العوامل ويتناسب مع طبيعتها وظروفها ونقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة لتنميتها يشكل عقبة 

  3)(كبيرة أمام التنمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .45:، ص1985 فايز إبراهيم الحيب، التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية، جامعة مالك سعود، الرياض، -  1
 .53: فايز إبراهيم الحيب، نفس المرجع السابق، ص-  2
  .56:  فايز إبراهيم الحيب، نفس المرجع السابق، ص-  3
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  مفاهيم عامة حول التنمية الاقتصادية:الفصل الأول 

  : خلاصة الفصل الأول
لف هو الذي يعتبر الدول المتخلفة إذا لم تهيئ لسكانها القدر الكافي     نستخلص من خلال هذا الفصل أن التخ

  .من حاجاتهم الضرورية وأسباب رفاهيتهم مقارنة بما تقدمه الدول المتقدمة لسكانها

تغيرا جذريا في أوضاع ومجالات أما التنمية فتعددت تعاريفها فيمكن القول أنها عملية حضارية شاملة تعني 

دة معايير ومؤشرات وهي تختلق عن النمو الذي يعني تغيرا في الأوضاع القائمة التي مختلفة، وتقاس بع

يمكن أن لا تكون متخلفة، فهي تسمح بالانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم، والقيام بهذه العملية في أي 

تطلب وضع قطر أو دولة من الدول المتخلفة يستلزم مجموعة من المتطلبات الضرورية لذلك، كما ي

 التي تقف في ئقإستراتجية تتلاءم أوضاعها وتحقيق الأهداف المرغوب بها بالتغلب على الصعاب أو العوا

                  .     طريق تنميتها
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  :ثاني الفصلال

الضرائب وأثرها في دفع عجلة التنمية 

 الاقتصادية



 الاقتصادية الضرائب وأثرها في دفع عجلة التنمية :الفصل الثاني 

  :تمهيد الفصل الثاني
بارها لية باعت في تعبئة الموارد الماتمثل الضرائب نسبة معتبر في اقتصاديات الدول المتخلفة و أيضا

 كسياسة و كوسيلة تشكل منبعا ماليا دائما ، ، مما جعل كل دول العالم تعتمدهاممول لنفقات ميزانية الأول

 و التجارية كما أنها تلعب دوراً في تحقيق التنمية حيث يتم تحصيلها من مختلف النشاطات الاقتصادية

الاقتصادية   و ذلك من خلال إجراءات و تدابير عديدة تتمكن من زيادة النمو في مختلف المجالات و تختلف 

 الاقتصادية للسياسة الضريبة من دولة لأخرى، باختلاف مراحل التنمية التي وصلت إليها البلاد و  الأهداف

ل هذا الفصل استعراض مختلف المفاهيم المتعلقة بالضريبة و تبين كيفية تأثير الضرائب سنحاول من خلا

  :على مختلف المتغيرات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية حيث قسمنا فصلنا إلى ثلاثة مباحث

  .مفاهيم عامة حول الضريبة: المبحث الأول

  .تحديد الوعاء الضريبي و كيفية تحصيله: المبحث الثاني

  .أثر السياسة الضريبية على التنمية الاقتصادية: المبحث الثالث
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 الاقتصادية الضرائب وأثرها في دفع عجلة التنمية :الفصل الثاني 

  .مفاهيم عامة حول الضريبة :المبحث الأول
سنحاول في هذا المبحث التعرض إلى النقاط الرئيسية التي تمكننا من الإحاطة بموضوع الضريبة، و على 

اض خصائصها في المطلب الأول، لنأتي فيما بعد إلى هذا الأساس سنتطرق إلى تعريف الضريبة و استعر

المطلب (تقديم الأساس القانوني للضريبة و كذا القواعد العامة التي تنظمها في المطلب الثاني أما في الأخير 

  .سنتحدث عن الأهداف التي ترمي إليها الضريبة و تصنيفاتها) الثالث

  تعريف الضريبة و خصائصها: المطلب الأول 

  :ةريف الضريب تع-1

  :التعريف الأول
الضريبة مبلغ من النقود تجبر الدولة، أو الهيئات العامة المحلية، الفرد على دفعه إليها بصفة نهائية ليس 

   .1)(بمقابل انتفاعه بخدمة معينة و إنما لتمكينها من تحقيق منافع عامة 
  :التعريف الثاني 

رد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية، بصورة ضة مالية يدفعها الفيتعرف الضريبة  بأنها فر

  .2)(نهائية، مساهمة منه في التكاليف و الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة 
  . تعريف جاستون جيز :التعريف الثالث 

  .3)(ل بقصد تغطية الأعباء العامة الضريبة أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية و بلا مقاب

  : خصائصها-2
  )كالشركات (  أنها مبلغ من النقود يدفعها الفرد نقدا أو الشخص المعنوي -1

 تدفع جبرا، أي أن الفرد يدفعها وفق نظام قانوني يحدد حجم المبلغ الضريبي وكيفية دفعه الذي يتم بقانون -2

  .  و تجبى بقانونو أن إلغائها يتم بقانون، فهي ضريبة تفرض

حتى و لو اثبت عدم ) رد قيمتها (  تدفع بصفة نهائية، فدافع الضريبة، لا يأمل أو ينتظر استردادها -3

  .انتفاعه بخدماتها

 تدفع بدون مقابل، أو منفعة خاصة، فالمكلف يقوم بأدائها على أساس مساهمته في المجتمع، و باعتباره -4

 ممولا للضرئب، و على هذا فانه يبدو منطقيا أن يساهم في تغطية أعباء عضوا في الجماعة و ليس باعتباره

  .الدولة التي تحمي الجماعة و تشرف عليهم

  

  

  

                                                 
   . 120 ، ص1998زينب حسين عوض االله ، مبادئ المالية العامة ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ،  - 1
   .117 ، ص2009د ،أساسيات المالية العامة ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، اشلي ن سوزي عد- 2
  .151: ، ص1996 المالية العامة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، سياتسا عادل احمد حشيش ، أ- 3
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 الاقتصادية الضرائب وأثرها في دفع عجلة التنمية :الفصل الثاني 

 يمكن إضافة خاصية أخرى، و هي أن الضريبة تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية و اقتصادية و مالية -5

لة إلى المال ضرورة لتغطية النفقات العامة كما فحاجة الدو. تسعى الدولة إليها لمقتضيات السياسة العامة لها

أن الضريبة تهدف إلى تحقيق غرض اجتماعي و اقتصادي، و جميع هذه الأهداف تسعى لتحقيق النفع    

   .1)(العام 

  .الأساس القانوني للضريبة و قواعدها  : المطلب الثاني

  :  الأساس القانوني للضريبة-1 

الذي يرد اقتطاع الدولة لجانب من أموال الأفراد و   اس القانوني للضريبةاختلفت وجهات النظر بشان الأس

الذي يحدد النظام القانوني للضريبة و هناك اتجاهين للنظريات حيث يرتكز الاتجاه الأول على نظريات العقد 

وا أن و الاتجاه الثاني على التضامن الاجتماعي ، حيث ترجع نظريات العقد إلى أراء الكتاب الذين برر

الضريبة بأنها بين الدولة والأفراد يلتزم الأفراد بمقتضاه بأداء الضريبة للدولة في مقابل حماية الدولة لهم و 

  .لأموالهم وضمان انتفاعهم بهذه الأموال ، و نظير قيام الدولة بخدماتها للأفراد المقيمين على أراضيها 

 بيع خدمات و تكون الضريبة فيه ثمنا معجلا يقدمه وقد ذهب بعض الكتاب إلى تكييف هذا العقد بأنه عقد

 هالأفراد في مقابل حماية الجماعة و ذهب ادم سميث إلى أن هذا العقد عقد إيجار أعمال يؤدي الأفراد بمقتضا

  .أجرا للدولة على أدائها خدمات لهم 

ين ما يعود عليه من منفعة و يؤدي هذا التكليف إلى ضرورة قيام تناسب بين الضريبة التي يؤديها المكلف و ب

من خدمات الدولة و أن منطق هذا التكليف يتنافس مع حصول الأفراد من أي طبقة على منافع من خدمات 

الدولة تجاوز قيمتها ما يدفعونه من ضرائب ، أو أن يدفع أفراد أي طبقة من الضرائب ما يجاوز قيمة ما 

  .ولة يحصلون عليه من الخدمات العامة التي تؤديها الد

أما نظريات التضامن الاجتماعي تقوم على أن الدولة تقوم بوظائفها بقصد تحقيق النفع العام وإشباع الحاجة 

العامة و لما كانت الدولة مطالبة بتغليب النفع العام على النفع الخاص فان مقتضى ذلك مساهمة الأفراد كل 

 تضامن اجتماعي ، و هكذا تقدم الدولة خدماتها بحسب قدرته في نفقات الدولة على أساس ما يوجد بينهم من

لمواطنيها على أن يمول هؤلاء نفقات هذه الخدمات حسب قدرتهم و مدى يسرهم و يترتب على الأخذ بهذه 

إذ أن المشروع . النظرية و نبذ نظريات العقد نتائج تتفق و طبيعة و أهداف الضريبة في العصر الحديث 

 القانونية للنظام الضريبي على أساس مقدرة المكلف المالية لا على أساس ما الضريبي ينفرد بوضع القواعد

يعود عليه من منفعة عامة ، و انه لا يعفى من أداء الضريبة كقاعدة عامة إلا الطبقات المعدمة غير القادرة 

  .2)(على أدائها 

  

  

                                                 
   .127 ، ص2008، عمان ،  حمود القيسي، المالية العامة، دار الثقافةأعاد -   1
   .183 -  180: ص-، ص2006عامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، المالية ال علي زغدود-   2
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 الاقتصادية الضرائب وأثرها في دفع عجلة التنمية :الفصل الثاني 

  : القواعد العامة للضريبة-2 
  :تتمثــل القواعد فـــي 

و التي تعني إسهام كافة أفراد المجتمع بتحمل أعباء قيام الدولة بإشباع الحاجات لعامة : ة قاعدة العدال-أ

عن طريق تقديمها للخدمات العامة التي تحقق نفعا اجتماعيا عاما وحسب مقدرة كل منهم على الدفع بحيث 

تي تحقق العدالة ينبغي أن تناسب الضريبة مع دخل الممول و ثروته و بذلك فان الضريبة النسبية هي ال

الضريبية في إطار الدور التقليدي للمالية العامة، وهذه العدالة الضريبية التي تحققها الضريبة النسبية لم 

  .تحصل على قبول الجميع و اتفاقهم

 و هو ما يعني أن الضريبة يجب أن تفرض على أساس يتضمن اليقين و التأكد : و الوضوحالتأكد-ب

  محددة بوضوح تمنع حصول التصرف الكيفي في فرضها ، و السعر الذي تفرض بشكل تكون فيه الضريبة

فيه، و وقت و كيفية تحصيلها، و ذلك لان عدم التحديد الدقيق و التام و الواضح لكل ذلك يوفر الإمكانية و 

الفرصة للتحكم الشخصي و الاعتباري و غير الموضوعي في جوانب الضريبة و سعرها و وقت و كيفية 

يلها و لذلك فان الوضوح التام في هذه الجوانب أمر ضروري لدافع الضريبة، و للجهة التي تتولى تحص

تحصيلها حتى يتحقق من خلال ذلك مبدأ اليقين التام، و الذي يمكن أن تكون أهميته أكثر من أهمية مبدأ      

 .1)(العدالة 

ظيم أحكام الضريبة على نحو يتلاءم              و مضمون هذه القاعدة وجوب تن:قاعدة الملائمة في الدفع -ج

مع ظروف الممولين الشخصية، و على الأخص فيما يتعلق بميعاد التحصيل و طريقته و إجراءاته، ومن هذه 

الناحية يعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب المفروضة على 

ب العمل و على إيراد القيم المنقولة، و قد نجم عن تلك القاعدةّ  قاعدة الحجر عند المنبعّ  و هي إحدى كس

  .القواعد المتبعة في تحليل الضريبة 

 تقتضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة أن تختار طريقة :قاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية -د

ى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول و بين ما يدخل خزانة الدولة اقل ما الجباية التي تكلفها اقل النفقات، حت

يمكن، و تظهر أهمية هذه القاعدة في العصور الحديثة حيث تتحمل الدول النفقات الكبيرة في سبيل تحصيل 

   .2)(الضرائب و مراقبة الممولين حتى لا يتهربوا من دفعها 

  . الضريبة و تصنيفهاأهداف: المطلب الثالث

  : هناك عدة أنواع مختلفة لأهداف الضريبة نذكرها كالأتي: الضريبةأهداف-1

 الهدف المالي من احد الأهداف الرئيسية و الهامة لأي ضريبة فتأمين :ضريبة الأهداف المالية لل–أ

 ّ  إيرادات دائمة من مصادر داخلية لخزانة الدولة، احد غايات السلطات الحكومية، و من هنا نشأت قاعدة

                                                 
   .180 – 178 :ص-عمان ، ص. فليح حسن خلف ، المالية العامة ، عالم الكتب الجديد  -  1
  .126 ، ص2006زينب حسين عوض االله ، أساسيات المالية العامة ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ،  -   2
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 الاقتصادية الضرائب وأثرها في دفع عجلة التنمية :الفصل الثاني 

وفرة حصيلة الضرائب أي اتساع مطرح الضريبة بحيث يكون شاملا لجميع الأشخاص الطبيعيين و 

الاعتباريين مع الاقتصاد قدر الإمكان في نفقات الجباية حيث تكون الإيراد الضريبي مرتفعا، و هذا ما 

ي الإجمالي، فالأمر نلاحظه في البلدان المتطورة، حيث ترتفع نسبة الإيرادات الضريبة إلى الناتج القوم

  .مرتبط بالواقع بمستوى التطور الاقتصادي 

ظهرت بعد ظهور العدالة الاجتماعية، و بروز الاتجاهات الحديثة  :ريبة الأهداف الاجتماعية للض-ب  

لتوزيع عادل للدخل و الحد من استغلال الطبقات العامة بالإضافة إلى ظهور مفاهيم توزيع العبء الضريبي 

  .ع حسب مستوى الدخولفي المجتم

  :ومن أهم الغايات الاجتماعية ما يلي

 منع تكتل الثروات في أيدي عدد من أفراد المجتمع، و يتم ذلك بطرق متعددة منها فرض الضريبة على -1

  .الثروات كما هو مطبق في ألمانيا و فرنسا و فرض ضرائب عالية على السلع الكمالية

 فالدول الراغبة بتشجيع النسل كبلدان أوروبا نستخدم الضرائب في  توجيه سياسة النسل في الدول ،-2

الإكثار من عدد السكان و ذلك عن طريق تقسيم الضريبة على الدخول، بالمقابل الدول الراغبة بتحديد النسل 

تقوم برفع الضرائب على الدخول و المعدل يزداد بازدياد عدد أفراد الأسرة، أو لا تعفى قوانين الضرائب 

  .لحد الأدنى للمعيشة من الضريبة كما هو في كل من الهند و الصين ا

 معالجة أزمة السكن وذلك بإعفاء رأس المال المستثمر في هذا القطاع من الضرائب لفترة محددة مثلا أو -3

  .تسمح بالاستهلاك السريع للأدوات و التجهيزات المستخدمة في قطاع الإسكان

  .ماعية السيئة و ذلك بفرض ضرائب مرتفعة على أصحابها  معالجة بعض الظواهر الاجت-4

 من أهمها في عصرنا الحاضر، فالضريبة لا تستقطع دون أن تثير انعكاساتها : الاقتصاديةالأهداف -ج 

  :على الاستهلاك و الإنتاج و الادخار و الاستثمار و من أهم الأهداف نذكر

  .   اجية استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الإنت-*

  .    استخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي-*

  .   استخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية-*

   .1)( استخدام الضريبة لتشجيع الاستثمار و الادخار -*

  : يمكن تصنيف الضرائب بالاستناد إلى عدة معايير و هي:تصنيف الضرائب -2

  : هناك نوعين: معيار وعاء الضريبة-1

يقصد بها أن فرض ضريبة موحدة على الدخل المتولدة على مختلف المصادر : الضريبة الوحيدة -1-1

بعد خصم جميع التكاليف اللازمة للحصول على الدخل و بعبارة أخرى يجمع ما يحصل عليه الشخص الواحد 

  .من الدخول المختلفة على أنها وعاء واحد

                                                 
   .156-152 : ص- ، ص2002س المالية العامة ، دار وائل ، عمان ، أسخالد شحادة الخطيب ،  -   1
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النظام    عني بها إخضاع الممولين لأنواع مختلفة من الضرائب فحسب هذا ي:الضرائب المتعددة -1-2

 .تعتمد الدولة على أنواع متعددة من الضرائب التي يخضع لها المكلفون، و بين تعدد الأوعية الضريبية

يقصد بالواقعية المنشئة للضريبة، أن الالتزام ينشا بمجرد توافر : معيار الواقعية المنشئة للضريبة -2

تلك الظروف الموضوعية والشخصية التي تؤدي إلى ظهور الالتزام بالضريبة و طبقا لهذا المعيار نميز 

  :نوعين 

 يقصد بواقعة رأس المال من الناحية الضريبية مجموع الأموال : المال الضرائب على رأس2-1

متلكها الشخص في لحظة معينة    التي ي) المبنية و الغير مبنية ( و العقارية ) الأسهم ، السندات ( المنقولة 

و القابلة للتقدير بالنقود، سواء كانت  تدر دخلا أم لا، و من أمثلتها حقوق التسجيل المدفوعة بمناسبة تملك 

  .عقار مبنى أو غير مبنى و بمقابل

 والتي تتولد عن واقعة تحقق الدخل، و يفهم من الدخل كل ما يحصل عليه :الضرائب على الدخل 2-2

 .ص من إيراد مقابل السلع التي ينتجها، أو الخدمة التي يقدمها حيث تفرض عليه ضرائبالشخ

 هذه الضرائب هي نتائج واقعة الاستهلاك التي مفادها أن الالتزام يدفع :الضرائب على الاستهلاك 2-3

على الضريبة ينشا بمجرد شراء السلعة، و يقصد بالضرائب على الاستهلاك تلك الضرائب التي تفرض 

 .الدخل عند استعماله أوجه معينة تتمثل بالحصول على السلع الاستهلاكية

  :1)( نميز هما الضرائب المباشرة و غير المباشرة :معيار تحمل العبء الضريبي -3

 و هي ما يفرض على الدخل أو رأس المال أو أن تفرض الضريبة المباشرة :الضرائب المباشرة 3-1

  .-و رأس المال تحت يد الممول الدخل –على وجود الثروة 

 و هي تفرض الضريبة بصورة غير مباشرة على عناصر الثروة الدخل :الضرائب الغير مباشرة 3-2

ورأس المال و ليس على ذات وجود الثروة ومنها ما يفرض على الإنفاق و الاستهلاك أو التداول أو الوقائع 

  .2)(كالاستيراد و البضائع 

  :  الضريبة  معيار معدل أو سعر-4
يعرف معدل الضريبة بأنه مبلغ الضريبة في علاقته بوعاء الضريبة و يتحدد معدل الضريبة نشكل عام من 

و تبعا لمعيار معدل الضريبة نجد الضريبة . طرف السلطات العامة بناء على احتياجاتها من تغطية أعبائها

  .النسبية و التصاعدية

  

  

  

                                                 
   .21 – 19 :ص-ص . 2005ت ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، احميد بوزيدة ، جباية المؤسس -   1
  13 ، ص2005، ة ، الأردنفؤاد توفيق ياسين ، المحاسبة الضريبية ، دار اليازوري العلمي -   2
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  : الضريبة النسبية4-1
 تلك الضريبة المحسوبة على أساس معدل ثابت مهما كان حجم المادة الخاضعة للضريبة، و من و يقصد بها

على قيمة أرباح الشركات       % 30أمثلة الضرائب النسبية، الضريبة على أرباح الشركات التي تفرض بمعدل 

  .خال... على رقم الأعمال % 17أو % 7و الرسم على القيمة المضافة الذي يفرض بمعدل 
 تعني ارتفاع المعدل مع تزايد حجم المادة الخاضعة للضريبة و تأخذ الشكلين : الضريبة التصاعدية4-2

  :1)(التاليين 

 :  التصاعدية الإجمالية-أ
يتم وفق هذه الطريقة تقسيم المكلفين إلى فئات حسب مستوى دخولهم على أن يكون حجم الدخل هو المعيار 

بية معينة، و يقوم المشرع المالي بتحديد نسبة مئوية كقيمة للضريبة تتصاعد لتحديد الانتماء إلى فئة ضري

  . الفئات

  :التصاعدية بالشرائح-ب
 و هي الطريقة الأكثر شيوعا في الوقت الراهن و يتم استخدامها على نطاق واسع على أساس أنها تتجاوز 

يم دخل المكلف نفسه إلى شرائح و يتم إخضاع الانتقادات بالنسبة لطريقة الفئات، إذ يتم وفق هذه الطريقة تقس

كل شريحة إلى نسبة ضريبة معينة و بهذا لا يتم إخضاع إجمالي الدخل إلى نسبة واحدة بل تنويع النسب على 

  . 2)(الدخل الواحد و بشكل متصاعد مع تصاعد شرائح الدخل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .27 : 25 :ص-ص. حميد بوزيد ، مرجع سبق ذكره  -   1
                  2005العامة ، دار المناهج ،عمان ، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية تينوزاد عبد الرحمن الهي -   2

   110 – 110: ص-ص
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  . د الوعاء الضريبي و كيفية تحصيلهتحدي: المبحث الثاني
نتناول في هذا المبحث إلى تعريف الوعاء الضريبي و طرق تقديره إضافة إلى كيفية تحصيله في المطلب 

  .الثاني أما في المطلب الثالث نتحدث عن التهرب و الغش الضريبيين

  .تقدير الوعاء الضريبي: المطلب الأول

  :  تعريف الوعاء الضريبي-1
ه الضريبة، فقد يكون شخص أو مالا أو عملا، مثال ذلك الوعاء الضريبي هو الموضوع الذي تفرض علي

تفرض الضريبة على عقار ما أو على إيراده، ففي الحالة الأولى تكون قيمة العقار هو وعاء الضريبة و في 

   .1)(الحالة الثانية إيراده 

 : طريقة تقدير الوعاء الضريبي -2

  :  المباشر طريقة التقدير الإداري-أ
يقة أن يكون للإدارة المالية وحدها حق تقدير وعاء الضريبة بناء على المعلومات التي و تعني هذه الطر

تحصل عليها، وفقا لهذه الطريقة تعطي للإدارة الملية حرية واسعة في التقدير، مثال ذلك الضرائب 

ديد المفروضة في مصر حيث تقوم الإدارة المالية بمسح الأراضي الزراعية وتقسيمها إلى أحواض و تح

القيمة الإيجارية لكل حوض ، إن هذه الطريقة تحقق اكبر قدر من العدالة حيث يتم توزيع العبء الضريبي 

على المكلفين حسب مقدرتهم التكلفية الحقيقية، غير انه يؤخذ عليها زيادة نفقات الجباية و تعقيدها حيث يحق 

 الشخصية، مما يشجع المكلف على التهرب لموظفي الجباية التفتيش على نشاط المكلف و الكشف عن أسراره

  .في أدائها 

  : المباشر طريقة الإقرار-ب
تعتمد هذه  الطريقة على الإقرار المقدم من قبل دافع الضريبة نفسه، إذ يقدم بيانات تفصيلية عن وعاء 

ى عال من الضريبة مدعما بالوثائق والمستندات إلا أن هذه الطريقة تتطلب توافر إدارة ضريبية على مستو

الكفاءة و وعيا ضريبيا لدى المكلفين من اجل تقديم إقرارات دقيقة عن دخولهم ، لذا فإنها أكثر الأساليب 

 الأوعية الضريبية ، و تعتبر هذه الطريقة إذا توفرت شروط صحتها ماستخداما في الدول المتقدمة لتقدير معظ

تمد على الاستنتاج أو القرائن ، كما أنها تحمي أفضل الطرق لتقدير المادة الخاضعة للضريبة حيث لا تع

المكلف من تحكم الإدارة الضريبية في تقدير إرادته بالإضافة إلى أنها تتميز بالاقتصاد في نفقات الجباية و 

  .التخفيف من أعباء الإدارة الضريبية

  

  

  

                                                 
   . 241 ص2009 ، ، عمانة العامة ، دار زهرانإبراهيم عبد الغفور احمد ، مبادئ الاقتصاد و المالي -   1
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  : طريقة التقدير الجزافي-ج
 وعاء الضريبة و بذلك تختلف عن التقدير على أساس وهذه الطريقة تعتمد على القرائن الداخلية لتقدير

مثال ذلك تقدير ضريبة الإنتاج حيث يمكن الاستناد إلى حجم . المظاهر الخارجية التي تشكل وعاء الضريبة

الموارد الأولية الداخلة في الإنتاج على سبيل المثال أن حجما معين من الغزل يؤدي إلى ناتج معين في صور 

   . 1)(و هكذا ... وجات، أو كمية معينة من القطن الخام تتحول إلى كمية من الغزل أمتار من المنس

  :  طريقة المظاهر الخارجية-د
يقدر هنا الوعاء الضريبي على أساس عدد من المظاهر الخارجية يفترض أنها تعكس أو تبين ثروة أو دخل 

يجار المنزل الذي يقطن فيه ، و قديما كان المكلف ، كما هو الحال بالنسبة لتقدير دخل الممول على أساس إ

يقدر الدخل على أساس عدد النوافذ الموجودة بالمنزل و الحقيقة أن هذه الطريقة بعيدة تماما على الدقة كما 

تسمح بشخصية الضريبة و حاليا تستخدم هذه الطريقة فقط عندما يراد الاستدلال على الدخل الحقيقي  أنها لا

   .2)(دم إقرار ضريبيا بحجم ذلك الدخل للممول عندما لا يق

  التحصيل الضريبي : المطلب الثاني
 يقصد بالتحصيل الضريبي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة المالية في سبيل وضع القوانين        -1

  .3)(و الأنظمة الضريبية موضع التنفيذ و بالتالي إيصال حاصلات الضرائب إلى خزينة الدولة 

 : ريق التحصيل الضريبيط -2

   :طريقة الوفاء المباشر -أ

بعد قيام مصلحة الضرائب بربط الضريبة على الممول تخطره بدين الضريبة و مواعيد الوفاء بهذا الدين     

و مقر الإدارة الضريبية المختصة فيقوم الممول بتوريد الضريبة في الأوقات المحددة لمكتب الضرائب 

 على قسط واحد أو على عدة أقساط يحددها القانون الضريبي، كما قد يتم الوفاء المختص و قد يتم ذلك

المباشر عن طريق شراء أوراق مدفوعة أو طوابع دبغة تلصق على المحررات و الوثائق التي يطلبها 

   المكلف من الإدارات الحكومية المختلفة كالشهادات الدراسية أو طلبات الاستخراج وثائق السفر للخارج  

  .أو وثائق الملكية و غيرها 

   : المقدمة طريقة الأقساط-ب

قد لا تنتظر مصلحة الضرائب إلى نهاية العام حتى يقوم المكلف بتوريد الضريبة إلى خزانة الدولة، و إنما 

 تتناسب مع دخله المتوقع و مقدار الضريبة التي يتوقع أن يدفعها) ربع سنوية مثلا ( تلزمه بدفع مقدما أقساط 

و في نهاية العام تتم التسوية فإذا كانت المدفوعات الضريبية اقل من الدين في ذمة الممول و قام . سنويا

                                                 
   .108 -  107 : ص- ، ص2007اقتصاديات المالية العامة ، دار المسيرة ، عمان ، . محمد طاقة  -   1
   .61 ، ص2000المرسي السيد حجازي ، مبادئ الاقتصاد العام ، الدار الجامعة ، كلية التجارة ، الإسكندرية ،  -   2
   .230ص. رجع سبق ذكره علي زغدود ، م -   3
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الممول بتسديد ما تبقى عليه من ضريبة و أما إذا كان إجمالي ما دفعه من أقساط يفوق مقدار الضريبة 

 . مقدمة للسنة التاليةالواجب دفعها قامت مصلحة الضرائب بسداد مستحقاته أو قيدت له كأقساط

ولعل طريق الأقساط المقدمة تفضل الطريقة الأولى حيث أنها تجعل العبء الضريبي موزعا على عدة أقساط 

مما يجعله أحق نسبيا على الممول مقارنة بالحال الأول فتنخفض معدلات التهرب الضريبي كما تمتاز هذه 

  .1)( يساعدها في تلبية احتياجات الإنفاق العام المتجددة الطريقة أيضا بتوفير موارد ضريبة متجددة للخزانة

  :طريقة الحجز من المنبع -ج
 قد تلجأ الإدارة الضريبية بصدد تحصيل بعض الضرائب إلى طريقة الحجز من المنبع بان تلزم شخصا ثالثا 

س المال إلى تربطه بالمكلف الحقيقي علاقة دين أو تبعية بحجز قيمة الضريبة المستحقة و توريدها رأ

  .الخزينة العامة

و لهذه الطريقة مزايا و عيوب فهي تسهل العمل على الإدارة الضريبية، و تكون نفقات الجباية قليلة بالإضافة 

إلى الحد من التهرب الضريبي ، و لكن من عيوبها كونها تعتمد في جبايتها على شخص ثالث غير الإدارة 

 الضريبية و أحكامها ، مما يؤدي إلى احتمال حدوث خطأ في تقدير قيمة الضريبية قد يكون غير ملم بالقوانين

  .2)(الضريبة التي يتعين استقطاعها 

  التهرب و الغش الضريبي:  الثالثالمطلب

   :التهرب الضريبي -1

إن التهرب الضريبي يعني عدم دفع الضريبة كليا أو جزئيا من قبل المكتف بدفعها قانونا، و دون نقل عبئها 

ى غيره، و بحيث لا تحصل الدولة نتيجة لذلك على الإيرادات الضريبية كليا أو جزئيا في حالة التهرب إل

   .3)(الضريبي، في حين أن نقل عبئها لا يفقد الدولة حصيلة الضريبة 

و من ثم لا يسال المكلف بالضريبة عن تصرفه السلبي نظرا لأنه لم ينتهك القانون أو يحتال عليه ، و نفس 

شيء بالنسبة للشركات التي تقيم مراكزها و مقراتها الاجتماعية في دول أين توجد معدلات الضريبة فيها ال

جد منخفضة كذلك قد يتجنب الشخص الضريبة عن طريق الاستفادة من ثغرات التشريع الجبائي، مثل، حينما 

قوم الشخص في حياته بتوزيع لا يقوم التشريع الجبائي بإخضاع الهبات للضريبة على الدخل الإجمالي، في

ثروته على الورثة عن طريق الهبة ، لكي يتجنب الخضوع للضريبة الخاصة بالتركات، فهذا الشخص لم 

يخالف القانون، و لكنه استفاد من الثغرات الموجودة فيه ، بالرغم من أنه قد يكون سيء النية، إلا أنه لا 

   4)(.مشرع إلا محاولة سد هذه الثغراتيمكن فرض أية عقوبة عليه، و لا يكون أمام ال

  

                                                 
   .114ص. محمد طاقة ، مرجع سبق ذكره  -   1
   .81 – 80 : ص- المرسي السيد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص -   2
   .194:  فليح حسن خلف ، مرجع سبق ذكره ، ص  -   3
  .170 ، ص 2008 محمد عباس محرزي ، اقتصاديات الجباية و الضرائب ، دار هومة ، الجزائر ، -   4
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  :الغش الضريبي -2
 نتيجة مخالفته الصريحة عمدا لأحكام  هو تقرب مقصود من طرف المكلف:أي التهرب غير المشروع 

القانون الضريبي قصدا منه عدم دفع الضرائب المستحقة عليه ، وذلك من خلال الامتناع عن تقديم التصريح 

تصريح ناقص ،أو كاذب أو إعداد قيود و تسجيلات مزيفة و بهذا يهدف هذا التهرب إلى بمداخليه ، أو تقديم 

  :تخفيف أساس الضريبة ، ولتحقيقه يتوفر شرطين هما

  . العنصر المادي -

  .  العنصر المعنوي النية السيئة أو القصد-

 الاقتطاع الضريبي بصورة غير قانونية ، و هو عبارة عن  يتمثل في تخفيض أساس: العنصر المادي-

  :إخلال المكلف بواجباته الضريبية ، التي يمليها التشريع الضريبي و من أشكال الإخلال بهذه الواجبات نذكر 

  .المبالغة في تقدير الأعباء وتكاليف الاستغلال * 

  الامتناع عن تقديم التصريحات للإدارة الضريبية * 

  .اء الكلي، أو الجزئي للعمليات التي تخفيضها، أو المداخيل الناتجة عنها الإخف* 

و ذلك ) القانون التجاري، المخطط المحاسبي ( عدم مسك محاسبة منتظمة حسب التنظيم المعمول به * 

  .بهدف عرقلة أي مراقبة جبائية محتملة 

ريبة بنية سيئة ، و هذه المخالفة  يقصد به من يرتكب الفعل من طرف المكلف بالض:نوي العنصر المع-

المعتمدة تكون عن وعي، غير أن إظهار نية الغش صعبة، لان القانون الضريبي يفترض دائما حسن نية 

المكلفين، و عليه يتوجب على إدارة الضرائب إظهار تعمد المكلف في ارتكاب المخالفة بجميع وسائل 

  .الإثبات

ضرائب إلى إثبات سوء نية المكلف لإدانته ، كحالة الأعمال التدليسية و هناك حالات لا تحتاج فيها إدارة ال

التي يكون القانون الضريبي قد ترقبها لعدم مسك الدفاتر المحاسبية أو مسكها مخالفا للأحكام و القوانين 

  .1)(المعمول بها، أو تسجيل فواتير شراء وهمية، و الاستمرار 
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  الضريبية على التنمية الاقتصادية اثر السياسة : المبحث الثالث
 تلعب الضرائب دورا هاما في المجال الاقتصادي و المالي و الاجتماعي، و سنحاول إظهار تأثيرها في هذه 

  .المجالات من خلال هذا المبحث

  .اثر الضريبة في المجال الاقتصادي: المطلب الأول

  اثر الضريبة على الاستهلاك : الفرع الأول
ضريبة على الاستهلاك بصفة عامة بعدين الأول يتعلق بطبيعة وعاء الضريبة، ففي حالة الضريبة يتخذ اثر ال

على الدخل الشخصي التي تؤدي إلى تخفيض دخل من يتحمل عبأها، مما ينجم عنه تقليل حجم الإنفاق 

لسلع الشخصي على الاستهلاك و بالتالي ينخفض الطلب و الخدمات، فيقل تأثير فرض الضريبة على ا

بينما يبرز هذا التأثير بالنسبة للسلع غير الضرورية نتيجة ). لانخفاض مرونة الطلب عليها ( الضرورية 

لمرونة الطلب عليها ، أما البعد الثاني لأثر الضريبة على الاستهلاك فانه يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها 

  .1)(فرض الضريبة على الإنفاق العام 

يبة في الاستهلاك على خطة الدولة فهي استخدام للحصيلة الضريبية ، فإذا جمدت الدولة  فيتوقف اثر الضر

الحصيلة الضريبية فان الاستهلاك يتجه نحو النقصان أما إذا استخدمت الدولة هذه السلع و الخدمات، فان 

  .2)(إنفاق الدولة نقص الاستهلاك من جانب الأفراد نتيجة فرض الضريبة يعود زيادة الاستهلاك الذي يحدثه 
  .اثر الضريبة في الادخار:  الفرع الثاني

إن الادخار له علاقة مباشرة بالدخل، و لان الضريبة لا تتعدى كونها اقتطاع نقدي من الدخل، فهي تؤثر إذا 

  .على الادخار، و لكن يختلف باختلاف الفئة التي تقع عليها عبء الضريبة و على نوع الضريبة

 من الادخار الخاص الذي يقوم به الأفراد، و الادخار العام الذي يقوم به الدولة فلكي تقوم و يتكون الادخار

الدولة بالاستثمارات فإنها تلجأ إلى الضريبة لتمويلها، فالضريبة لها تأثير ايجابي في الادخار العام إلا أن 

على الأفراد يؤثر مباشرة على تأثير ما على الادخار الخاص لا يكون كذلك في معظم الحالات، لان فرضها 

  .3)( نتيجة نقص الدخل مادخارا ته

و لكن يختلف هذا التأثير باختلاف الفئة التي يقع عليها العبء الضريبي، فإذا ما وقع على الفئات الغنية التي 

ستؤدي تتميز بانخفاض ميلها الحدي للاستهلاك، و ارتفاع ميلها الحدي للادخار، فان الضريبة في هذه الحالة 

إلى نقص الادخار لصالح الاستهلاك و على العكس من ذلك إذا وقع عبء الضريبة على الطبقات الفقيرة 

التي تتميز بارتفاع ميلها الحدي للاستهلاك، و انخفاض ميلها الحدي للادخار فالضريبة ستؤثر مباشرة على 

   .4)(الاستهلاك فتؤدي إلى نقصه 

                                                 
   .220 – 246: ص- ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفور إبراهيم ،  -   1
   . 220- 219: ص- ، ص2003سوزي عدلي ناشد ، المالية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  -   2
   .221 – 220:  ص –ذكره ، ص سوزي عدلي ناشد ، المالية العامة ، مرجع سبق  -   3
   .144 ، ص 2007عمان ، ريع المالي الضريبي ، دار الحامد، عادل فليح العلى ، المالية العامة و التش -   4
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ار حسب نوع الضرائب، فالضرائب التي تصيب مصادر الادخار كما يختلف اثر الضريبة على الادخ

كالضرائب على رأس المال و الضرائب على الأرباح و غيرها، أي الضرائب المباشرة عموما تضر 

  . بالادخار بصورة اكبر من الضرائب غير المباشرة

رها على الاستهلاك إن الضرائب تؤدي إلى تشجيع المدخرات بطريقة غير مباشرة ، و ذلك عن طريق تأثي

   .1)(بالانخفاض، و بالتالي التوجيه للادخار 

  . على الاستثمارالضريبة و أثرها: الفرع الثالث
تعتبر الضرائب أداة مهمة تستعملها الدولة لتشجيع الاستثمار، و يمكن تعريف الاستثمار بأنهّ  إنفاق المال من 

ون من رأس المال الثابت، و في زيادة الطاقة الإنتاجية اجل شراء سلع رأسمالية جديدة تسهم في زيادة المخز

   .2)(للمجتمعّ  

وقد يكون الاستثمار لتعويض الاهتلاكات، أي تعويض الآلات و التجهيزات القديمة و استبدالها بالآلات حديثة 

  .وقد يكون صافي و يمثل الفرق بين الاستثمار الإجمالي و الاستثمار لتعويض الاهتلاكات 

الاستثمار من العوامل الرئيسية للتنمية، لذا عمدت أغلبية الدول المتخلفة إلى إتباع سياسة استثمارية يعتبر 

بهدف تنشيط عملية التنمية، و قد اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الاستثمار و تعتبر الإجراءات الضريبية من 

  .أهمها 

، و من ناحية أخرى على الكفاية الحدية لرأس و الاستثمار بدوره له علاقة بسعر الفائدة السائدة في السوق

المال، فان الضرائب تؤثر على الميل للاستثمار من خلال تأثيرها على معدل الأرباح، فيزيد الميل للاستثمار 

  .3)(مع زيادة فرص الربح و زيادة معدلاته ، ينخفض مع انخفاضها 

 مليون بينما بعد حدوث 500 كميات الاستثمار كانت% 15يوضح الشكل الموالي انه عند سعر الفائدة مثال 

 مليون دينار نتيجة لانتقال 600تخفيض العبء الضريبي للمنتج، زادت الاستثمار عند نفس سعر الفائدة إلى 

  .Iı )(4 إلى I0منحنى الطلب الاستثماري من 

  

  

  

    

  

  

                                                 

   وعلاقته بالاستثمار IBS): 02(الشكل رقم 

I 
500        600 

   )30٪ ( IBSحيث كلما زاد  ) I(  و IBSناك علاقة عكسية بين من الشكل الموالي نلاحظ أن ه

  .500قل الاستثمار 

30٪ 
 

15٪ 

IBS 

    . 222 – 221 :ص- سوزي عدلي ناشد ، المالية العامة ، ص - 1
    2002 و التوزيع ، عمان ، الأردن ، الأشقر احمد ، الاقتصاد الكلي ، الطبعة الأولى ، الدار الجامعية للنشر -   2

   . 119:ص 
   .198زينب عوض االله ، مرجع سبق ذكره ، ص  -   3
   .127 ص الأردن، ، مبادئ الاقتصاد الكلي ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،وأخرونحسام داود  - 4
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  .اثر الضريبة على الإنتاج: الفرع الرابع
ثر الضريبة في الاستهلاك بالسلب خاصة لأصحاب الدخول المحدودة و المتوسطة، وهذا كما رأينا من قبل تؤ

كذلك يتأثر الإنتاج نتيجة تأثير الضرائب في عرض و طلب رؤوس . بدوره يؤثر في الإنتاج بالنقصان

  .الأموال الإنتاجية

ينا من قبل فان فرض و كما رأ. فعرض رؤوس الأموال الإنتاجية يتوقف على الادخار ثم على الاستثمار

  . الضرائب تؤدي إلى نقص الادخار و قلة رؤوس الأموال الإنتاجية ، فانه يتأثر بمقدار الربح المحقق 

فإذا كان فرض الضريبة يؤدي إلى تقليل الربح، فبطبيعة الحال يقلل الطلب عليها، أما إذا زاد الربح فان 

 انتقال عناصر الإنتاج إلى فروع الإنتاج الأخرى الطلب يزيد عليها، كذلك فرض الضريبة قد يؤدي إلى

   .1)(القليلة العبء الضريبي، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي 

و يتضح تأثير الضرائب على الإنتاج من خلال تأثيرها على المدخرات التي تعتبر المصدر الأساسي لتمويل 

مباشرة على ادخار الذي بدوره يؤثر على الاستثمارات، ففرض ضرائب مرتفعة على الدخول المرتفعة يؤثر 

   . 2)(الاستثمار و منه ثمة على الإنتاج 

فإنشاء المدارس والمعاهد و الجامعات و غيرها من مراكز التعليم من شأنه تطوير القطاعات الأخرى 

  .الضرورية للتنمية، بحيث يمكن التحكم في التكنولوجيا الحديثة دون الاعتماد على الدول الأخرى

ما أن إنشاء الطرقات و الجسور و الموانئ من شأنه أن يسهل العملية الإنتاجية و بالتالي زيادة المشاريع ك

  .الاستثمارية

إن تكفل الضرائب بتغطية النفقات و تمويل بعض المشاريع الاستثمارية، يبين أن للضريبة قدرة على تسخير 

  .3)( مشكلة قلة الموارد المالية لدى الدول النامية و تجميع موارد مالية، و يمكنها أن تساهم في الحد من

  . الاقتصاديةرالضريبة و معالجة بعض الظواه: الفرع الخامس
تلعب الضرائب دورا هاما في معالجة التضخم و البطالة، و من بين أهم التدابير المالية المستعملة نستعرض 

  :ما يلي
  .دور الضريبة في معالجة التضخم: أولا

ف التضخم بأنهّ  الارتفاع المستمر الملموس في المستوى العام للأسعارّ  و لا يعني هذا الارتفاع يمكن تعري

ارتفاع أسعار بعض السلع و الخدمات مع انخفاض سلع أخرى بذات الوقت، كما أن الارتفاع المفاجئ 

اب ارتفاعها         للأسعار لا يعني تضخما، فمن الممكن عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد زوال أسب

و حدوث التضخم يكون إما بزيادة كمية النقود المتداولة اكبر من كمية المعروض السلعي و بالتالي ارتفاع 

المستوى العام للأسعار أو زيادة الإنفاق العام دون أن يرافق ذلك زيادة في الإنتاج أو لارتفاع تكاليف الإنتاج 

                                                 
   .175محمد عباس محرزي ، مرجع سبق ذكره ، ص -   1
   .400 ، ص 1979هضة العربية ، القاهرة ، ن، المالية العامة ، دار الرفعت المحجوب  -   2
   .337ص،1965الضرائب وتطور اقتصاديات الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، ر، جي محمد مبارك ح-   3
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التغيرات الهيكلية التي تحدث في الاقتصاد و ما يرافقها من ارتفاع في و بالتالي ارتفاع الأسعار، أو بسبب 

  .1)(الأسعار

إن التضخم يؤثر على توزيع الدخل القومي، يزيد التفاوت في توزيع الدخول، كما يؤثر في اتجاهات 

ة للتطور الاستثمار القومي، تتجه نحو النشاطات الأكثر ربحية و بالتالي إمكانية إهمال القطاعات الضروري

الاقتصادي و الاجتماعي، كما تنخفض معدلات الادخار و الاستثمار و بالتالي على برامج التنمية الاقتصادية 

كما تتدهور قيمة العملة الوطنية بانخفاض سعر صرفها، و هو ما يؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبية 

 لتنمية نفسها و تعتبر السياسة المالية إن معالجة التضخم ضرورة ملحة خصوصا للدول التي تسعى.بالداخل

إحدى الأدوات العلاجية الهامة و ذلك من خلال الضرائب ، حيث تعمل على امتصاص القوة الشرائية الزائدة 

و يقلل الطلب الكلي و يكون ذلك من خلال رقم أسعار الضرائب الموجودة أو فرض ضرائب جديدة و لكن 

  2)(.لهدف ينبغي مراعاة قيود العبء الضريبيعند استخدام الضريبة لتحقيق هذا ا

  الضريبة و معالجة البطالة: ثانيا
يعرف عالمنا المعاصر مشاكل كثيرة ، و تعتبر البطالة من أهمها و التي انتشرت في معظم الدول النامية    

  .و أصبح السعي لمكافحتها و الحد منها الشغل الشاغل لحكومات هذه الدول

ة الأشخاص الذين هم في سن العمل ، و الراغبين في العمل و بالباحثين عن العمل       و تشمل البطالة كاف

  3)(.و لكنهم لا يجدونه

و من بين أهم التدابير المالية المتخذة للتخفيض من حدة البطالة نجد منها الضريبة بحيث أن في معدلات 

قاقها في الاتجاهات التي يميلون إليها       الضرائب بهدف زيادة الأموال المتاحة للأفراد و المشروعات لإن

و بالتالي التي يميلون إليها، و بالتالي زيادة الطلب على السلع و الخدمات من قبل الأفراد و بالتالي زيادة 

الإنتاج و من ثمة زيادة حجم العمالة و تخفيف البطالة و كذلك تخفيض الضرائب على الإنتاج خصوصا على 

عة الاستعمال ، يعمل على زيادة الطلب على السلع و بالتالي زيادة إنتاجها و من ثمة زيادة إنتاج السلع الشائ

  4)(.العمالة أي تخفيض نسبة البطالة

كما أن تخفيض معدل الضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة يمكنكم من زيادة الطلب على السلع 

لطلب على اليد العاملة و بالتالي تخفيض نسبة البطالة  الاستهلاكية، و من ثمة زيادة إنتاج هذه السلع و زيادة ا

كما يمكن أن تقوم الدولة بمنح تخفيضات ضريبية للمنتجين الذين يقومون بعمليات توسيع مصانعهم، هذا ما 

  .يعمل على تشجيع الاستثمار و بالتالي زيادة الطلب على اليد العاملة و من ثمة تخفيض نسبة البطالة

                                                 
       2007رة ، الأردن ، محمود حسين الوادي ، كاظم جاسم العيساوى أ الاقتصاد الكلي ، الطبعة الأولى ، دار المسي - 1

   .154: ص 
         2000مبادئ واقتصاديات المالية العامة، كلية الحقوق، دار النهضة العربية، الفاهرة،  السيد عطية عبد الواحد ، - 2

  .923 :ص
 .163 ، ص 2000 الطبعة الثانية ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن ، الخضاونة، مبادئ الاقتصاد الكلي، صالح -  3
 .908 – 905 :ص-  السيد عطية عبد الواحد ، مرجع سبق ذكره ، ص-  4
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لة الضريبة بهدف توجيه اليد العاملة نحو بعض الأنشطة  عن طريق إعطاء ميزة لبعض كما تستخدم الدو

، حي فرضت ضريبة 1966أوجه الاستثمار قصد جذب اليد العاملة لها ، و هذا ما قامت به انجلترا سنة 

  .انتقائية بهدف كبح اليد العاملة في قطاع الخدمات و جذبها نحو القطاع الصناعي

ضريبة وسيلة لتشجيع بعض الأنشطة الفردية، سبيل المثال تمنح ألمانيا إعفاء ضريبي عن كما قد تكون ال

  1)(.المكافأة على ساعات العمل الإضافية حتى حجم معين

  .و من هذا يمكن القول بأن الضريبة أداة بيد الدولة يمكنها أن تستخدمها للحد من البطالة

  :ول المواليو كمثال على البطالة نوضح ذلك من خلال الجد

  2006 – 2003معدل البطالة في الجزائر ما بين سنتي : )3(الجدول 

  2006  2005  2004  2003  السنوات

   %12,30   %15,3   %17,65   %23,7 معدلات البطالة

  .الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر

كان المعدل في سنة نلاحظ من خلال الجدول الانخفاض المستمر في معدلات البطالة من سنة لأخرى، حيث 

  .2006في سنة % 12,3إذ أنه ينخفض إلى نسبة  % 23,7 يقدر بنسبة 2003

نستطيع القول أن هذا راجع إلى زيادة المشاريع الاستثمارية إلى توفر مناصب الشغل و ذلك نتيجة لتوفر 

الضريبية المطبقة في الموارد المالية الموجهة للاستثمار، و هذه الموارد المالية قد تكون نتيجة السياسة 

  .الجزائر

  الضريبة كمورد مالي: المطلب الثاني
تتميز الدول النامية بندرة رأس المال الذي يعتبر قوام التنمية الاقتصادية، لذلك من الضروري على هذه الدول 

دائل إلا اللجوء التدخل و إيجاد الوسائل الكفيلة بتوفير الموارد المالية اللازمة للتنمية، و لم تجد هذه الدول ب

  2)(.إلى الضرائب كوسيلة لذلك

و الجدول الموالي يوضح ذلك أي كيف ساهمت الضريبة و بقسط كبير في الرفع من العجز الذي ألت إليه 

  .الميزانية ، إذ زادت قيمة الموارد المالية بشكل واضح

تلف الضرائب للفترة و يمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الذي يبين تطور الحصيلة الضريبية من مخ

  . في الجزائر1995 إلى سنة 1991الممتدة بين 

  

  

  

                                                 
 .909 – 908 : السيد عطية عبد الواحد ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
 . 337ص ،مرجع سبق ذكرهمحمد مبارك حجير، -  2
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  .1995-1991تطور الحصيلة لمختلف الضرائب بين : 04الجدول رقم 
  .الوحدة مليار دينار جزائري

  

    Source de tableau : direction des impôts bulletin des services fiscaux , mars 1995, N°10  

  1995  1994  1993  1991  الضرائب و الرسوم

  19,9  15,4  10,2  5,1  الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال

  15  12,3  10,9  6,7  لجزافيالدفع ا

  15  10,3  8,2  /  الرسم على القيمة المضافة

  /  6,5  6,5  /  الرسم على عمليات البنوك و التأمينات

  00  /  /  5,6  ضرائب و رسوم أخرى

  49,9  44,5  34,8  17,4  المجموع

 وهذه الزيادة زيادة فعلية أي حقيقية حيث 1995 إلى غاية 1991 نبلحظ أن هناك زيادة مستمرة من :تحليل

 تميز هذا النظام بالتخلي عن الضرائب النوعي لصالح الضرائب الإجمالية أو الكلية تأن الاصطلاحا

 . بالإضافة إلى إدخال الرسم على القيمة المضافة

 التي تميز بها الضريبة و نظرا لكونها تؤدي بدون مقابل ، فقد أصبحت الوسيلة المفضلة إن صفة الإجبار

لجمع اكبر الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات و تمويل المشاريع الاستثمارية، كما يمكن أن تستخدم 

و تحتاج الأموال كبيرة  الضريبة كمورد مالي يساهم في تغطية نفقات الهياكل القاعدية، التي تنجزها الدولة 

  .بحيث أن هذه الهياكل تعتبر من المعايير التي تقاس بها مدى تقدم الاقتصادي و الاجتماعي في الدولة

  أثر الضريبة في المجال الاجتماعي: المطلب الثالث

  اثر الضريبة في إعادة توزيع الدخل: الفرع الأول
روات بصورة غير عادلة لصالح الطبقات الغنية على قد يترتب على الضريبة أن يعاد توزيع الدخل و الث

حساب الطبقات الفقيرة، و يحدث هذا بالنسبة للضرائب غير المباشرة باعتبارها اشد عبئا على الطبقات 

  الفقيرة أما الضرائب المباشرة فهي تؤثر على الطبقات الغنية و مستوى الإدخار

بها الدولة الحصيلة الضريبية تؤثر على نمط التوزيع فإذا و مما هو جدير بالذكر أن الطريقة التي تستخدم 

أنفقت الدولة هذه الحصيلة في صورة نفقات تحويلية أو ناقلة بمعنى تحويل الدخول من طبقات اجتماعية 

معينة إلى طبقات أخرى دون أي زيادة في الدخل، بحيث تستفيد منها الطبقات الفقيرة، فإن هذا يؤدي إلى 

  1)(.بين الدخولتقليل التفاوت 
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 الاقتصادية الضرائب وأثرها في دفع عجلة التنمية :الفصل الثاني 

  الضريبة و تحقيق العدالة الاجتماعية: الفرع الثاني
يأتي هدف تحقيق العدالة الاجتماعية في مقدمة الأهداف الاجتماعية و تجدر الإشارة إلا أن العدالة الاجتماعية 

و تحقيق تتصرف إلى ضمان حد ادني من المعيشة للمواطنين و تقليل درجة التفاوت في الثروات و الدخول 

تكافؤ الفرص و إرساء التنافس بين تضحيات المساهمين في سبيل المساهمة المالية و بين المقدرة الكيفية 

  1)(.للممولين

إن أي دولة تعمل على إعادة توزيع الدخول بالمجتمع و إحقاق العدالة يجب أن تتبنى سياسة تقوم على الحد 

ل المكتسبة من العمل و ذلك لعدة وسائل فقد تلجا إلى من الدخول الناجمة عن الملكية و تشجيع الدخو

الضرائب على التركات من اجل إعادة توزيع الملكية و خاصة إذا كانت بأسعار مرتفعة فستؤدي إلى تفتيت 

  .تركيزات خاصة من الثروة

كما تلعب الضرائب على الدخل دورا مهما في إعادة توزيع الدخل، ففرض ضرائب تصاعدية عن الدخل 

  2)(.لإجمالي تساهم في تقليل التفاوت بين الدخول القابلة للإنفاق و بالتالي تحقيق عدالة اكبرا

و قد تلجأ الدولة إلى تغيير هيكل الأثمان حيث تفرض ضرائب مرتفعة على إنتاج و تداول بعض السلع 

ة الدخل التي تستهلك هذه الكمالية و بالتالي ارتفاع أسعارها و هو ما يؤدي إلى انخفاض دخول الفئات المرتفع

السلع، و على العكس ومن ذلك فقد تخفض أسعار الضرائب على السلع الضرورية آو حتى تعفى منها تماما  

و بالتالي لانتفاع أكثر من الدخل بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة التي تستهلك هذه السلع بصورة واسعة 

قتصاديين، و هي الأفضل في إعادة توزيع الدخل و تحقيق وتلاقي الضرائب التصاعدية تأييدا من جانب الا

  3)(.العدالة الاجتماعية
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 الاقتصادية الضرائب وأثرها في دفع عجلة التنمية :الفصل الثاني 

  :خاتمة الفصل الثاني
            إن الضريبة ليست مجرد أداة مالية فقط، بل هي أداة اقتصادية و اجتماعية لإحداث تغيرات 

لية للدول النامية ، حيث تعتمد عليها في تشجيع جذرية في مسار التنمية الاقتصادية، فهي من بين الموارد الما

الادخار بالنسبة للمشروعات إلا أن مصير هذا الادخار يتوقف على كيفية استخدام الدولة لهذه الوسيلة و لهذا 

  .اثر ايجابي على الإنتاج عندما تقوم إدارة الضرائب بمنح امتيازات جبائية لهذا النمط الاقتصادي

كبير و هام في إعادة توزيع الدخل الوطني إذ نجد في الدول النامية مبدأ العدالة كما أن للضريبة دور 

  .الاجتماعية يمتاز بأهمية بالغة و هو هدفها الرئيسي الذي تسعى إلى تحقيقه
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  :ثالث الفصلال

السياسة الضريبية في الجزائر وأثرها على 

 مؤشرات التنمية الاقتصادية



  السياسة الضريبية في الجزائر وأثرها على مؤشرات التنمية الاقتصادية  :لثالفصل الثا 

  :لثتمهيد الفصل الثا
     في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، تسعى معظم الدول، خاصة النامية منها إلى جذب 

الاستثمارات وتشجيعها، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، والجزائر واحدة من هذه الدول التي 

هداف التنمية من خلال تبني جملة من الإصلاحات الاقتصادية تعمل جاهدة على مختلف الأصعدة إلى تحقيق أ

ومن أبرزها الإصلاحات الهامة التي أدخلتها على نظامها الضريبي، وذلك بغية الخروج بسياسة ضريبية 

فعالة تتماشى مع السياسة الاقتصادية المنتهجة، وتعمل على تشجيع المؤسسات على الاستثمار والتوسع ولهذا 

  : هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثقمنا بتقسيم

  .يتناول مفهوم وأهداف السياسة الضريبية وأهم الأدوار المستعملة لتحقيق أهدافها: المبحث الأول -

 .الإصلاح الضريبي في الجزائر: المبحث الثاني -

 أثر السياسة الضريبية على بعض المؤشرات الاقتصادية في : المبحث الثالث -

  . 2009 -1992ين                   الجزائر ب
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  السياسة الضريبية في الجزائر وأثرها على مؤشرات التنمية الاقتصادية  :لثالفصل الثا 

  ماهية السياسة الضريبية : المبحث الأول
خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إلى مختلف التعاريف الممكنة للسياسة الضريبية ومختلف أهدافها 

  .وأدوتها

   مفهوم السياسة الضريبية: المطلب الأول
  :  تعريف السياسة الضريبية-1

سياسة الضريبية بين الدول، أو داخل الدولة ذاتها، أدى إلى تعدد تعاريفها، فنجد من يرى إن اختلاف أهداف ال

الظواهر الضريبية وتحليل أوجه النشاط المالي على مختلف المستويات، وهي "أن السياسة الضريبية تعني 

ذا إحداث التوازن تسعى إلى تحديد وتكييف حجم الإيرادات الكافية لتغطية احتياجات الاقتصاد الوطني، وك

الاقتصادي بقدر ممكن، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتوزيع أعبائهم حسب قدرتهم لاستفادة من جميع الخدمات 

  1)(".على السواء

ومن الباحثين من يرى أن السياسة الضريبية تعبر عن مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي المتعلق بتنظيم 

نفقات العمومية من جهة والتأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي التحصيل الضريبي قصد تغطية ال

  2)(.حسب التوجيهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية

مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة مستخدمة كافة مصادرها : "كما تعرف على أنها

عية وسياسية مرغوبة وتجنب الآثار الغير مرغوبة الضريبية الفعلية والمحتملة لإحداث آثار اقتصادية واجتما

  3)(".للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع

السياسة الضريبية من أهم أدوات السياسة المالية لما تحققه في مجال التنمية الاقتصادية " وهناك من يعتبر أن 

كل الأدوار الفعالة لكل لأنها تعد عنصرا من العناصر التي تؤثر على النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى 

  4)(".ضريبة في الإطار العام للهيكل الضريبي من حيث أثر كل ضريبة بمجمل الدخل الوطني

من خلال التعاريف السابقة، يمكن اعتبار السياسة الضريبية أداة من أهم أدوات السياسة المالية، تستخدمها 

  .ريع التنموية، وتعميم وتطوير الخدمات العامةالدولة وتكيفها لتحقيق برامجها الاقتصادية وتنفيذ المشا

  5)(: تسعى السياسة الضريبية إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لذلك فهي تتسم بأنها

  . مجموعة متسعة ومتكاملة ومترابطة من البرامج-

منحها الدولة لأنشطة اقتصادية  تعتمد على الأدوات الضريبية الفعلية والمحتملة، كالحوافز الضريبية التي ت-

  . معينة بهدف تشجيعها

                                                 
 .130، ص2001دور وأهمية الإصلاحات الجبائية في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر :  محمدي حسيبة-  1
 .139، ص2003 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  قدى عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية،-  2
 .13، ص2000، الدار الجامعية، الإسكندرية، )مدخل تحليلي مقارن( سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية -  3
، 1993دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، :  السيد عطية عبد الواحد-  4

 .418ص
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  السياسة الضريبية في الجزائر وأثرها على مؤشرات التنمية الاقتصادية  :لثالفصل الثا 

 جزء مهم من أجزاء السياسة الاقتصادية للمجتمع وتسعى إلى تحقيق أهدافها، ومن هنا يمكن القول أن -

  .السياسة الضريبية تعتبر مرآة عاكسة لدور الدولة

  :  مرتكزات السياسة الضريبية-2

جتماعية والمالية، يجب أن يرتكز النظام الضريبي لأية دولة على من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والا

  1)(:مجموعة من القواعد أهمها

 تحديد الأهداف ذات الأولوية للنظام الضريبي للدولة، وخلال فترة زمنية محددة ودون تجاهل الواقع -

  السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي داخليا وخارجيا

ة عن قرارات السياسة الضريبية في سعيها لتحقيق أهدافها من ذلك التوسع في  التقليل من التناقضات الناجم-

  .منح الامتيازات الضريبية لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية قد يكون على حساب الهدف المالي للضريبة

  . التوليف والمزج المناسب بين أدوات السياسة الضريبية عند تحديد الهيكل الضريبي-

  .أهداف السياسة الضريبية: نيالمطلب الثا
  :من بين أهداف السياسة الضريبية نستعرض ما يلي

  : تكوين رأس المال-1

يعتبر تكوين رأس المال من أهم محددات النمو الاقتصادي، وللسياسة الضريبية دور فعال في زيادة معدله، 

ل منح إعفاءات أو تخفيضات وذلك من خلال التأثير على كل من المدخرات وحجم الاستثمار، وذلك من خلا

ضريبية، التي تؤدي إلى زيادة الدخل لدى الأفراد والمستثمرين، وبالتالي إمكانية زيادة الاستثمارات، كما أن 

زيادة في ضرائب الإنفاق تعمل على زيادة معدل المدخرات، على عكس فرص الضرائب التصاعدية التي 

  . انخفاض المدخراتتؤدي إلى تقليل تكوين رأس المال، وذلك بسبب

  : سرعة التطور التكنولوجي-2

يساهم كل من التعليم والتدريب في إدخال التكنولوجية الجديدة على الدول المتقدمة والمتخلفة اقتصاديا على 

السواء، وتؤثر السياسة الضريبية في سرعة تطور التكنولوجي من خلال تفضيل طرق إنتاجية معينة على 

ت أو التخفيضات من بعض  الرسوم الجمركية على التجهيزات والمكونات التكنولوجية، أخرى، فمثلا الإعفاءا

والإعفاء من رسوم تسجيل براءات الاختراع أو من إعفاء مداخيل بيعها ولو جزئيا، من شأنها التشجيع على 

ة لا تؤثر الضرائب التجديد وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، وإن كان في الدول المتخلفة التي تستورد التقني

  2)(.بصورة محسوسة على حجم النشاط البحثي بالمقارنة مع ما يحدث في الدول المتقدمة

  

  

  
                                                 

، 1981السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصرن القاهرة، معهد التخطيط القومي، :  أحمد عبد العزيز الشرقاوي-  1
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  السياسة الضريبية في الجزائر وأثرها على مؤشرات التنمية الاقتصادية  :لثالفصل الثا 

  :  توجيه الاستهلاك-3

تستعمل الضريبة كأداة للتأثير على السلوك الاستهلاكي من خلال تأثيرها على الأسعار النسبية للسلع 

يمكن أن يثبط استهلاكها، أو يحول دون ) الضارة(سلع والخدمات، فمثلا فرض ضريبة مرتفعة على بعض ال

كما يعمل تخفيض الضرائب على بعض السلع ) إحلال سلعة بأخرى(الاستهلاك من سلعة إلى صالح أخرى 

  1)(.إلى تشجيع استهلاكها

  :  توجيه قرارات أرباب العمل-4

ستخدامها للتأثير على حجم ساعات فيما يتعلق بالكميات التي يرغبون في إنتاجها، ذلك أن الضرائب يمكن ا

ونوعية العمل، حجم المدخرات، ويمكن استخدامها لتغير الهيكل الوظيفي في المجتمع بإعادة توزيع الموارد 

 كما تستعمل الدولة الضريبة كوسيلة لتحقيق التوازن القطاعي 2)(البشرية بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة،

قل بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، مما يجعل المستثمرين يتوجهون للاستثمار، وذلك بفرض ضريبة أ

  3)(.للاستثمار في المجالات الغير المرغوب فيها

  :  إعادة توزيع الدخل-5

تؤثر السياسة الضريبية على الحصص النسبية للدخل القومي الموجه لمختلف الشرائح والفئات وهذا في اتجاه 

 تقوم الضريبة بدور المصحح لحالة التوزيع الأولي، إلا أن تحقيق هذا تخفيض الفوارق بين المداخيل أين

  .الهدف يجعل أصحاب القرار أمام موقفين، إما اختيار كفاءة تخصيص الموارد، وإما اختيار العدالة الضريبية

  : تصحيح إخفاقات السوق-6

ق مثلما تصوره الكتب المدرسية يعمل سوق المنافسة الكاملة على تخفيض الموارد بشكل جيد إلا أن هذا السو

غير موجود على ارض الواقع، ولهذا نجد الأسواق غير التنافسية عاجزة عن تخصيص كفاء للموارد وذلك 

بسبب الآثار الخارجية التي تعمل على تخفيض التكاليف التي يتحملها المجتمع ككل، ذلك أن هناك ميلا نحو 

يف الاجتماعية ما فتئت تزداد، وتتمثل في تكاليف التلوث انخفاض التكاليف الخاصة في حين أن التكال

الخ، وهذا ما جعل الإدراك ....الصناعي، الضجيج، تدهور البيئة والتربة، التصحر، انكماش طبقة الأوزون

يتزايد بوجود روابط بين الأنشطة الاقتصادية والبيئة، وهذا ما أدى إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذا البعد عن 

ياسات الاقتصادية ولهذا تستخدم السياسة الضريبية لتصحيح هذه الآثار الخارجية، وهذا يرفع رسم الس

  4)(.التكاليف الخاصة بعد فرض الضريبة إلى مستوى التكاليف الاجتماعية أو الاقتراب منها

  

  

  

                                                 
 .169-168: ص- قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص-  1
  .169 قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص-2
  .243 المالية العامة والسياسات المالية، منشأة المعارف الإسكندرية، عدم وجود تاريخ، ص عبد المنعم فوزي،-3
 .171-  170: ص- قدى عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص-  4
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  :  السياسات الضريبية كأداة للاندماج الاقتصادي-7

لتنافس الضريبي بينها من ناحية أخرى أدى إلى اهتمام بالتنسيق إن التطور في العلاقات الدولية وظهور ا

 وهذا الأخير يعبر عن مدى الترابط والانسجام بين مختلف الضرائب التي يحتويها النظام 1)(الضريبي،

الضريبي، فتنسيق الأنظمة الضريبية بين الدول يستدعي تنسيق المعدلات، الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة، 

هتلاك المعتمدة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بخصوص ظاهرة التهرب فنجد دولا كالاتحاد أنماط الا

الأوربي تعمل على توحيد أنظمتها الضريبية بشكل كامل لأنه من غير هذا التوحيد لا يمكن الحديث عن 

  2)(.تكامل اقتصادي

  .أدوات السياسة الضريبية: المطلب الثالث
  :لتحقيق الأهداف السابقة على جملة من الأدوات نذكر منهاتعتمد السياسة الضريبية 

  : الإعفاء الضريبي-1

 نعني بالإعفاء الضريبي عدم فرض الضريبة على دخل معين، إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم وذلك ضمن 

القانون، وتلجأ الدولة إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية 

  3)(.والاجتماعية والسياسة

وهو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل التزامهم 

  .بممارسة نشاط معين في ظروف معينة، ويكون الإعفاء إما دائما أو مؤقتا

  : الإعفاء الدائم-أ

، وإحداث تغيرات في المجتمع من حيث رفع هي تلك التسهيلات الدائمة، التي تؤدي إلى إنعاش الاقتصادي

مستوى المعيشي وحتى الثقافي، أي أن الدولة تمنح هذا الإعفاء الدائم لنشاطات محددة سواء الاقتصادية أو 

  .الاجتماعية أو الثقافية

  :الإعفاءات ذات الطابع الاجتماعي

ب الدخول الضعيفة، وهذا من تخص هذه الإعفاءات بعض الفئات الاجتماعية المحرومة كالمعوقين وأصحا

أجل تحسين مستواهم المعيشي من خلال تطوير أنشطتهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية، وأمثلة ذلك إعفاء 

كما ...) الشركات الفلاحية للاحتياط، والمساعدة، القروض التعاونية(بعض القطاعات الفلاحية من الضرائب 

 دج من إعفاء دائم من الضريبة على 60.000 الإجمالي مبلغ يستفيد الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الصافي

  .الدخل الإجمالي

  

  

                                                 
 مذكرة ماجستير، جامعة ،)2002، 1990( محمد إبراهيم مادي، العلاقة بين الاستثمار المباشر والضرائب في الجزائر، -  1

 .25، ص2004الجزائر، 
 .171 عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص-  2
 .75، ص1999 صادق الحاج، المالية العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، -  3
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  : الإعفاءات ذات الطابع الثقافي

نتيجة للتحولات السريعة التي يشهدها العالم اليوم تلجأ معظم الدول لمواكبة هذا التطور، وذلك بمنح 

بحث العلمي، لأن التطور لا يحدث بدونه، كما الإعفاءات الدائمة للنشاطات العلمية والثقافية، بغرض تشجيع ال

أن الهدف الأساسي من هذا الإعفاء هو تهيئة الذهنيات حتى تتماشى مع التغيرات الحاصلة على المستويين 

  .الاقتصادي والاجتماعي

  : الإعفاء المؤقت-ب

 المشروع، وهي ، ويستمر هذا الإعفاء مدة معينة من حياة Tax Holidayويسمى أيضا بالعطلة الضريبية 

  .تتراوح عادة بين ثلاثة إلى عشر سنوات، كما أن مدة الإعفاء ترتبط بأهمية الاستثمار

  1)(:غير أن للإعفاء الضريبي العديد من العيوب من بينها

  . مشكلة تحديد تاريخ بدء الإعفاء الضريبي-

ق أرباحا ضئيلة أو خسائر في  يعتبر الإعفاء الضريبي حافز ضعيف لأغلبية المشروعات التي عادة ما تحق-

  .السنوات الأولى من بدء النشاط

  . بالإضافة إلى الكيفية التي يتم من خلالها حساب أقساط الاهتلاك بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي-

  :  التخفيضات الضريبية-2

ض الشروط، وذلك بإخضاع المكلفين لمعدلات اقتطاع أقل أو تقليص وعاء الضريبة مقابل التزامهم ببع

 لأرباح المعاد استثمارها، أو ٪ 30 إلى ٪ 15كالتخفيض المتعلق بمعدل الضريبة لإرباح الشركات من 

التخفيضات الممنوحة لتجار الجملة على الرسم على النشاط المهني نظير التزامهم بتقديم قائمة الزبائن 

  2)(.المتعامل معهم والعمليات التي تم إنجازها معهم

ة الدول إلى التخفيضات الضريبية من أجل تخفيف العبء الضريبي ومن ثم التشجيع على وتلجأ أغلبي

  .الاستثمار

  :  نظام الاهتلاك-3

، ويعتبر الاهتلاك مسألة ضريبية بالنظر إلى "النقصان في قيمة الأصل عبر الزمن"يعرف الاهتلاك بأنه 

ي يتوقف حجمها على النظام المرخص تأثيره المباشر على النتيجة من خلال المخصصات السنوية الت

، وكلما كبر حجم هذه المخصصات وتسارع في بداية حياة الاستثمار )ثابت، متزايد، متناقص(استخدامه 

خاصة في فترات التضخم، كلما اعتبر ذلك امتياز لصالح المؤسسة إذ بفضله تتمكن من تحديد استثماراتها 

نصر أساسيا من عناصر التمويل الذاتي للمؤسسة، وتطبق ودفع  ضرائب أقل، فضلا عن كون الاهتلاك ع

  .الاهتلاك الثابت، الاهتلاك المتناقص، الاهتلاك المتصاعد: في الجزائر ثلاثة أنظمة للاهتلاك وهي

                                                 
 .256-253: ص-، ص1981روت، ، بي1 دراز حامد عبد المجيد، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، ط-  1
 عبد المجيد قدي، السياسة الجبائية وتأهيل المؤسسة، الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة -  2

 .2001سطيف، 
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ووجود هذه الأنظمة الثلاثة يسمح للمؤسسة باختيار الاهتلاك الذي يتلاءم مع نشاطها وإستراتجيتها، حيث 

 قيماة الاستثمار بشكل كبير في السنوات الأولى دتلاك المتناقص يسمح للمؤسسة باستردانلاحظ أن نظام الاه

ثم ينخفض تدريجيا مع الزمن، أما الاهتلاك المتصاعد فهو عكس الاهتلاك السابق يسمح بتمويل ذاتي ضعيف 

  .  في السنوات الأولى ثم يرتفع تدريجيا مع مرور الزمن

تعتبر هذه التقنية حافزا بالنسبة للمؤسسة، بحيث نجد المؤسسات التي : حقة إمكانية ترحيل الخسائر اللا-4

تحقق خسائر في السنوات الأولى من نشاطها تحملها على السنوات اللاحقة بشرط ألا تتجاوز مدة نقل 

ك  سنوات، وهذه الوسيلة تعمل على خصم الخسائر المحققة في السنة الحالية، وإذا لم يغط الربح تل5الخسائر 

  .الخسارة المتبقية من الربح المحقق في السنة الموالية وهكذا حتى السنة الخامسة

الضريبية، بحيث يحتوي على عدد من ) الأسعار ( نعني ذلك بتصميم المعدلات :  المعدلات التميزية-5

دريجيا ، وهذه المعدلات تنخفض ت1)( يرتبط كل منها بنتائج محددة لعملية المشروع TAX Ratesالمعدلات 

كلما اقتربت نتائج المشروع من الخطة المسطرة وترتفع هذه المعدلات كلما انخفضت نتائج المشروع، ومنه 

يمكن القول أن هذه المعدلات ترتبط عكسيا مع حجم المشروع أو مدى مساهمة هذا الأخير في التنمية 

ت الضريبية التميزية هو مجال إنشاء ولعل أهم المجالات التي تثبت فيها نجاح استخدام المعدلا. الاقتصادية

المناطق الحرة الصناعية، حيث عندما تكون إحدى الدول النامية سوق مناسبة لإحدى السلع الصناعية، ترغب 

في إنشاء منطقة صناعية حرة، فإنها تستطيع أن تجذب الصناعات إلى المنطقة الحرة باستخدام المعادلات 

  .بيل المثالالتميزية للضرائب الجمركية على س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 246: ، ص2002/2003 دراز حامد عبد المجيد، السياسات المالية، الدار الجامعية، الإسكندرية، -  1
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  الإصلاح الضريبي في الجزائر: المبحث الثاني
م عدة تغيرات مما جعله لا يتماشى مع 1992لقد عرف النظام الضريبي الجزائري الذي كان سائد قبل سنة 

  .التطورات الاقتصادية الحاصلة، كذا كان من الضروري القيام بإصلاح فوري لهذا النظام

  هية الإصلاح الضريبيما: المطلب الأول

  مفهوم الإصلاح الضريبي: الفرع الأول

تعني كلمة الإصلاح التغير، أي تغير وضعية من شكل ومستوى معين إلى شكل ومستوى أحسن، سواء كان 

هذا التغير كلي أو جزئي، أي أنه يمس جل أركان النظام القائم أو بعض أركانه فقط، فلإصلاح الضريبي 

  .ارة والنظام الجزافي معاعملية تغير تمس الإد

أيضا يمكن تعريفه على أنه تلك الإجراءات التي تهدف إلى تغير الوضع الحالي من أجل الحصول على 

وضع أحسن، كما يمكن تعريفه على أنه إصلاح الهيكل التنظيمي للجهاز الضريبي بغية الوصول إلى ضغط 

من التهرب الضريبي أو هو إبدال نظام ضريبي ضريبي منخفض وتشجيعا للاستثمارات ووضع آليات للتقليل 

   1)(ذو نقائص بنظام ضريبي يتماشى مع الظروف الراهنة ويعالج تلك النقائص 

  أهداف الإصلاح الضريبي: الفرع الثاني
  : تتمثل أهداف الإصلاح الضريبي فيما يلي

  :  من خلال الإجراءات التاليةالسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المكلفين:  الأهداف الاجتماعية-1

  .التمييز بين الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين، وإخضاع كل طرف لمعاملة خاص* 

  .التوسيع في استعمال الضريبة التصاعدية حسب الضريبة النسبية* 

مكلف توسيع نطاق تطبيق مختلف أنواع الاقتطاعات من جهة، ومن جهة أخرى مراعاة لمقدرة التكلفية لل* 

  .، وذلك لتقدير الإعفاءات اللازمة)مستوى الدخل(

  .إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل* 

  : الأهداف الاقتصادية-2

إن التحولات الاقتصادية يجب أن يصاحبها نظام ضريبي جديد يلاءم الإصلاحات ويشجع المستثمرين 

أداة رئيسية لتعزيز برنامج الإصلاح الضريبة  وتوسيع من خلال الامتيازات الضريبية الممنوحة، مما جعل

  2)(: الاقتصادي، ولعب دور محرك من أجل

  .عدم عرقلة وسائل الإنتاج •

 .توفير المناخ الملائم للاستثمار •

 .توفير حوافز القطاع الخاص وخلق المنافسة •

 تبين سياسة ادخارية وتوجيهها باتخاذ القطاعات الإنتاجية •

                                                 
 .47-46: ص-، ص2003، منشورات بغدادي، الجزائر، 2003-1992مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر  ناصر -  1
 .2003. قدي غبد المجيد، فعالية التمويل في ظل التغيرات الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،-  2
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دخار وتوجيهه نحو الاستثمار الانتاجي مع تحقيق الضغط تحقيق نمو اقتصادي عن طريق ترقية الا •

الضريبي المفروض على المؤسسات الناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة 

 .أخرى

  :السعي على تحقيق:  الأهداف المالية-3

ل الجباية العادية تغطي زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة، وبالتالي السعي إلى إحلا* 

  .نفقات التسيير للميزانية العامة

  .جعل الجباية العادية تعطي نفقات التسيير للميزانية العامة* 

حماية الفترة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم بالنظر إلى * 

  . الوطني آنذاكمعدات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد

  :  الأهداف التقنية-4

نظرا لتعقد وثقل النظام الجبائي الجزائري، فإن مسعى المشروع في اقتراح الإصلاح يمكن تلخيصه في 

  : النقاط التالية

تنشيط النظام الضريبي وهذا في إطار استبدال عدة ضرائب معقدة بضرائب بسيطة، كما تم إلغاء ضرائب * 

  .خرىواستبدالها بضرائب أ

  .إدارة ضريبة فعالة تعتبر همزة وصل بين المكلفين والنظام الجبائي* 

  دوافع الإصلاح الضريبي: الفرع الثالث
إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعيشها الجزائر، والتحولات التي مر بها الاقتصاد الوطني 

لأوربي والسعي للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، والانتقال إلى اقتصاد السوق وعقد الشراكة مع الاتحاد ا

جعلت النظام الجبائي القديم لا يتماشى وهذه المستجدات الجديدة، ومن أهم أسباب الإصلاح الضريبي نذكر ما 

  1)(: يلي

اقد واجهت المؤسسة نظاما ضريبيا معقدا نتيجة تنوع الضرائب :  تعقد وعدم استقرار النظام الضريبي-1

معدلاتها بالإضافة إلى اختلاف مواعيد تحصيلها إن هذه العوامل جعلت النظام الضريبي صعب وتعدد 

التطبيق والتحكم فيه، مما صعب مهمة إدارة الضرائب والمؤسسات معا، بالإضافة إلى ذلك فإن النظام 

النظام الضريبي الضريبي تميز بكثرة التغيرات، هذه الأخيرة أدت إلى عدم استقرار ذلك النظام، إن تغيير 

  .تجسد في تطور المعدلات الضريبية بالإضافة إلى إلغاء بعض الضرائب وإنشاء ضرائب أخرى جديدة

لقد أصبح النظام الضريبي القديم غير ملائم ولا :  نظام ضريبي غير ملائم لمعطيات المرحلة الراهنة-2

لوطن وأمام المعطيات الجديدة لاقتصاد يتكيف مع المؤسسة، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدها ا

  .السوق

                                                 
بائية في الجزائر، كلية الاقتصاد، جامعة  كمال رزيق، إصلاح النظام الجبائي، مداخلة الملتقى الوطني حولالسياسة الج-  1
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 حيث تعتبر الحوافز الضريبية تقنية يستعملها : عدم فعالية الحوافز الضريبية في توجيه الاستثمار-3

المشرع للتأثير على سلوك المكلفين بما فيهم المؤسسات، فهي تعرف بالتضحية الضريبية بحيث تضحي 

طاع الضريبي من اجل تحفيز المؤسسة على الاستثمار وتوجيهها نحو خزينة الدولة بقدر معين من الاقت

الاستثمار المنتج وذلك لتحقيق الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية لكن الحوافز الموجودة في النظام الضريبي 

  .السابق لم تحقق تلك الأهداف

ن التشريعية التي لا تخلو في وهذا ناشئ عن كثرة اللوائح والقواني:  انتشار الغش والتهرب الضريبي-4

الغالب من الثغرات أو التعارض فيما بينها مما قد يسمح للمكلفين بدفع ضريبة لاستغلال هذه النقائص، كما 

يستندون عليها عادة للتخلص من دفع الضريبة، وكذلك نجد التفرقة في نسب الضريبة وكثرتها حطمت 

  .الضريبةالرغبة والإحساس بالمشاركة في التضامن لدفع 

يتميز النظام الضريبي الجزائري بابتعاده عن العدالة الضريبية ويتضح ذلك فيما :  ضعف العدالة الضريبة-5

  :يلي

 أن الضرائب المباشرة يغلب عليها طابع المعدل النسبي وليس التصاعدي، علما أن المعدل النسبي لا -

دخل، ويترتب ذلك إجحاف في حق الدخول يراعي حجم الدخل فهو يرفض بنفس النسبة جميع مستويات ال

  .الضعيفة

 اختلاف المعاملات الضريبية بحيث نجد أن المؤسسات العمومية تستفيد من مزايا هامة عكس المؤسسات -

  1)(الخاصة 

إن تعدد الضرائب معدلاتها جعل العبء الضريبي ثقيلا على المؤسسة، فهو أحد :  ثقل العبء الضريبي-6

ت بشكل كبير في عدم التوازن المالي للمؤسسة، خاصة وأن هذه الأخيرة تعتبر البنية العوامل التي ساهم

  2)(الأساسية للاقتصاد الوطني 

  م 1992الإصلاح الجبائي لسنة : المطلب الثاني

نتناول في هذا المطلب تشخيص أهم الضرائب التي جاء بها الإصلاح، وعرض أهم الأوعية الضريبية 

  .الخاضعة لها

  الإصلاحات في ميدان الضرائب المباشرة : لأولالفرع ا
وغير  ) BIC( قد تم استبدال الضرائب على المداخيل مثل الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية 

حيث أصبحت هناك ضريبة موحدة وشاملة  ) ICR( ، والتكميلية على الدخل الإجمالي  )BNC( التجارية 

)IRG ( ضريبة جديدة على الأرباح الشركات بالإضافة إلى ذلك تم إحداث)IBS ( وهذه التشريعات الجديدة

  3)( 1992نظمها مشروع الإصلاح الجبائي لسنة 

                                                 
 .. 36-22: ص- مراد ناصر، مرجع سبق ذكره، ص-  1
 2005/2006 حجار مبروكة، أثر السياسات الضريبية على إستراتيجية الاستثمار في المؤسسة، مذكرة ماجستير، الجزائر،-  2

 .59-57: ص-ص
  .2008رائب المباشرة والرسوم المماثلة،  من قانون الض01 المادة -  3
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   : IRG الضريبة على الدخل الإجمالي -1

، وتطبق على الدخل الإجمالي الصافي للإيراد نتفرض هذه الضريبة على الدخل السنوي للأشخاص الطبيعيي

  : دخل منالجزائري، ويتكون هذا ال

  .ضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية -

 .ضريبة على المهن غير التجارية -
 .عائدات المزارع -
 .إيرادات محققة من إيجار ملكيات مبنية وغير مبنية -
 .عائدات رؤوس الأموال المنقولة -
 .الرواتب والأجور، المكفآت والمعاشات -
 .ارات المبنية والغير مبنيةالقيمة الزائدة للتنازل على أوراق مالية باهضة للعق -

  :  تطبق هذه الضريبة على الدخل الإجمالي:مجال تطبيق هذه الضريبة* 

 .الأشخاص الذين موطن تكلفتهم بالجزائر -

الأشخاص ذوي الجنسية الجزائرية أو الأجنبية، وموطن تكلفتهم بالجزائر أو خارجها ويحصلون في  -

 .يبة عليها إلى الجزائرالجزائر على أرباح أو مداخيل يحول فرض الضر

 .الأشخاص الذين موطن تكلفتهم خارج الجزائر، ويحصلون على دخل مورده من الجزائر -

   1)(:  نص في هذا قانون فرض الضرائب على ثلاثة أماكن هي:مكان فرض هذه الضريبة* 

 .تطبيق الضريبة في مكان الإقامة، في حالة ما يكون وحيد -

 لديه عدة محلات تجارية موزعة على الوطن فإنه يخضع للضريبة مكان في حالة ما إذا كان الخاضع -

 .تواجد المؤسسة الرئيسية، لأنها هي المكلفة بالضريبة

يخضع للضريبة في المكان الذي توجد فيه مستوى الجزائر مصالحهم الرئيسية للأشخاص الذين  -

ة، أو ممارسة في الجزائر يتوفرون على إيرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجود

 .دون أن يوجد فيها موطن تكليفهم

  ): IBS( الضريبة على أرباح  الشركات -2

تعتبر هذه الضريبة جديدة أحدثت بموجب الإصلاحات الجبائية وتفرض على مداخيل الشركات والمؤسسات 

  .ارة الضريبيةوالأرباح المحققة، وفق معدل سنوي ثابت بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإد

م، وحسب مبدأ الإقليمية تفرض الضريبة 1991 من قانون المالية لسنة 38ولقد تم تأسيسها بموجب المادة 

على أرباح الشركات المحققة بالجزائر سواء كانت تلك الأرباح خاصة بالشركات الوطنية أو الأجنبية 

  .بين الشركات الأجنبية والوطنيةالمتواجدة في الجزائر ويترتب على ذلك إلغاء التمييز السابق 

  : وتحسب هذه الضريبة على أساس الربح الجبائي وليس الربح المحاسبي وفقا للعلاقة التالية

                                                 
 .2008 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 136 المادة -  1
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 تطبق على أرباح الشركات على مجموع الأرباح أو مداخيل المؤسسات :مجال تطبيق هذه الضريبة* 

وهي ضريبة سنوية، حق واجب على الأرباح المحققة والأشخاص المعنويون، بدون تمييز الشكل أو الهدف 

  .في الجزائر

  التخفيضات–الاسترادات + الربح المحاسبي = الربح الجبائي

 تفرض الضريبة على أرباح الشركات على رسم الأشخاص المعنويين لا على ):IBS(مكان فرض * 

 من قانون الضريبة على الدخل الإجمالي 149المركز الرسمي للشركة أو المنشأ الرئيسي، وذلك حسب المادة 

  1)(. شركاتوالضريبة على أرباح ال

  الإصلاحات في مجال الضرائب غير المباشرة: الفرع الثاني
ارتكزت أساسا الإصلاحات التي مست ميدان الضرائب غير المباشرة على استدلال الرسم الوحيد الإجمالي 

وبالرسم على القيمة المضافة ) TUGPS(، والرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات )TUGP(على الإنتاج 

)TVA (ي أنشأت لتمويل الميزانية العامة للدولة وتنقسم إلى قسمينالت :)(2  

 فهذا الرسم الذي يمس جميع القطاعات والأنشطة، فهو رسم وحيد على : الرسم على القيمة المضافة-1

الإتفاق ويقع حسب النظام الجزافي ويمس القيمة المضافة، بمعنى القيمة الجديدة المكونة، كما أنها ضريبة 

  : م أربع معدلات هي1992ى النفقات تمس القيمة المضافة، وحدد قانون المالية لسنة عامة عل

  ٪40 والمعدل المضاعف ٪21 المعدل العادي٪13 والمعدل المنخفض ٪7المعدل المنخفض الخاص 

يخضع الرسم "  حسب نص المادة الأولى من قانون الرسم على القيمة المضافة والتي مفادها :مجال التطبيق

  " :  القيمة المضافة على

من غير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة التي تكتسي طابعا تجاريا : عمليات البيع والأعمال العقارية -

  .وصناعيا أو حرفيا ويتم إنجازها في الجزائر بصفة اعتيادية

حيث أن الشخص لا يدفع للخزينة إلا الفرق بين الرسم على القيمة المضافة : عمليات الاستيراد -

 3)(. يعات على القيمة المضافة للمشترياتللمب

 يخضع هذا الرسم لقاعدة وضع وتحصيل وتنازع عوامل الرسم : الرسم على الأعمال البنكية والتأمينات-2

  4)(". الرسم على الأعمال البنكية والأعمال : " على القيمة المضافة، ويطبق على رقم الأعمال يدعى

  : هذا الرسم العمليات التي تحقق من طرف أعضاء البنوك والتأمينات تخضع ل:مجالات تطبيق هذا الرسم* 

 .أعضاء البنوك -

 .أعضاء جمعيات التأمينات -
                                                 

 .78:  ناصر مراد، مرجع سبق ذكره، ص-  1
 .99:  ناصر مراد، مرجع سبق ذكره، ص-  2
 . مطبوعات المديرية العامة للضرائب-  3
 .المضافة من قانون الرسم على القيمة 162 المادة -  4
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 .1)(...أعضاء الخصم -

  م1992تائج الإصلاح الضريبي لسنة ن: المطلب الثالث

  النتائج المالية للإصلاح: الفرع الأول
للإصلاح الضريبي، والذي يهدف إلى تحقيق إحلال إن تطور الجباية العادية عموما يعتبر هدفا استراتيجيا 

بالضرائب العادية لدعم ) نفقات التسيير ( الجباية العادية بالجباية البترولية، وبالتالي تغطية النفقات العادية 

  .الإنعاش الاقتصادي

القوانين  المحصلة من تطبيق تولقد أسفر الإصلاح على مجموعة من النتائج يمكن رصدها من خلال الإيرادا

  2)(:  وذلك من خلال المعطيات التالية1992الضريبية المدرجة في قانون المالية 

م 1991 تبقى الضريبة على الأجور والمرتبات تتحمل العبء الكبير حيث بلغت سنة : الضرائب المباشرة-1

، سنة 1992 سنة ٪72.54 ونسبة ٪63نسبة ) IRG(من مجموع الضرائب المباشرة في الدخل الإجمالي 

 وهذا نتيجة الاقتطاع من المنبع والتي تحد من التهرب ٪63.90 نسبة 1994 وسنة ٪69.86م بلغت 1993

   .الضريبي

لم يكن الأثر ) المداخيل العقارية، المداخيل الزراعية، المداخيل الاستثمارية ( أما التوسع في الدخل الإجمالي 

  : يةالايجابي من حيث المردودية، وهذا للأسباب التال

لان الضريبة على الدخل الإجمالي ضريبة تصريحية مما جعل التصريحات المقدمة من طرف المكلفين لا * 

  .اتعتبر عن حقيقة الأوعية الزراعية الضريبية وبالتالي ضعف مرد وديته

 في تحسين يإن إخضاع المداخيل الزراعية للضريبة على الدخل الإجمالي لم يكن له التأثير الإيجاب* 

لمردودية لهذه الضريبة، كون هذا النشاط له خصوصيات نشاط اقتصادي ويصعب على الإدارة الوصول إلى ا

أما فيما يخص الضريبة على إرباح الشركات .  ضعيفةاتحقيق المداخيل الواجبة الإخضاع فإن مرد وديته

)IBS (القطاع الخاص المؤسسات العمومية تقريبا تعاني من وضعية مالية عسيرة، زد على ذلك ضعف 

 ملين دج سنة 8429م، ثم إلى 1993 ملين دج عام 4697 إلى 1992 ملين دج سنة 471فانتقلت من 

  .م1994

والمستجدات بقانون المالية ) TVA( لم تكن إيرادات الرسم على القيمة المضافة : الضرائب غير المباشرة-2

والرسم الوحيد الإجمالي على ) TUGP (الذي يجمع بين الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج. م1992

  1992 عام ٪15، 1991 سنة ٪13.20تمثل إلا نسبة ضعيفة من إجمالي الإيرادات ) TUGPS(الخدمات 

  .والسبب يعود إلى عدم شموليتها لكل القطاعات. 1994 سنة ٪12.70، و1993 سنة ٪15.75ثم 

  

                                                 
 .  من قانون الرسم على القيمة المضافة166 المادة -  1
 كمال رزيق، إصلاح النظام الجبائي، مداخلة الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية في الجزائر، كلية الاقتصاد، جامعة -  2

 . 2003 ماي 11/12البليدة 
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  النتائج الاقتصادية للإصلاح: الفرع الثاني
، وتعمل 1)( حيث أصبح ينظر إليها على أنها الشكل التمويلي البديل للمديونية  :ات الأجنبية الاستمار-1

الدول على ترقية وتحفيزه بتهيئة المناخ الملائم لها، والجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في 

 بتطوير الاستثمار، فإن استقطابها  المتعلق01/01وبعده الأمر .  المتعلق بترقية الاستثمار22/93قانون 

للاستثمارات الأجنبية محدودة خاصة في القطاعات غير النفطية، ويعود جزء من ذلك إلى طبيعة النظام 

الجبائي الجزائري المتسم بتعقيدات إجراءاته الإدارية، وعدم اعتماد الإدارة الضريبية على فكرة المديونية في 

  .علاقتها مع الغير

 لم يستطع النظام الضريبي الجزائري التخلص من آفة التعديلات المستمرة، : النظام الضريبي استقرار-2

مما يؤثر على عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الاقتصادية وهيمنة العملية المالية الرامية إلى البحث عن 

قتا ثم تم ترسيخه مثل الموارد، وهكذا نرى ظهور العديد من الضرائب بعد الإصلاح الرئيسي منها ما كان مؤ

الرسم على الأنشطة الملوثة والرسم النوعي الإضافي إلى عدد كثير من التعديلات على مستوى المعدلات 

وكذا الأوعية الضريبية، والتي سوف يتم عرضها بالتفصيل في الفصل الأخير، ومثل هذه الإضافات 

حيث لم يخلوا أي قانون مالية من تدابير تعديلية والتعديلات على النظام الجبائي تعمل على إثقاله وتعقيده، 

رغم أنها في الغالب نهائية واتجاهات إيجابية، رغبة من السلطات العامة في تحقيق أهداف اقتصادية    

  .2)(ومالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

الحالية، مداخلة في الملتقى الوطني الحادي عشر هواري  قدي عبد المجيد، دور الدولة في ظل المستجدات الاقتصادية -  1

 .م2000 ديسمبر 12- 11بومدين، ورقلة، 
  .2005 هجري هجيرة، أثر الضغط الضريبي على المؤسسة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس فرع مالية، جامعة المدية، -  2
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 أثر السياسات الضريبية على بعض المؤشرات الاقتصادية : المبحث الثالث

 )2009-1992(في الجزائر بين                             

للسياسة الضريبية دور هام تقوم به في معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تمثل عائقا أمام التنمية 

الاقتصادية، ونهدف من خلال المبحث إلى تبيان الكيفية التي يتم بها لمعالجة ظاهرة التضخم والحد من 

  .البطالة

  )الأسعار ( على التضخماأثره: المطلب الأول

إن للسياسة المالية دور هام في الحد من معدلات التضخم لأنها تملك الوسائل التي تساعدها على تحقيق ذلك، 

أن إتباع سياسة ضريبية رشيدة تراعي التوجه الاقتصادي . ومن ضمن هذه الوسائل نجد السياسة الضريبية

لي وحجم الإنتاج من السلع والخدمات، لهذا تعتبر للدولة تؤدي إلى الحد من الفجوة الموجودة بين الطلب الك

الضريبة من أحسن الوسائل لمكافحة ظاهرة التضخم لأنها تقوم بامتصاص السيولة النقدية الزائدة لدى 

الجمهور وذلك عن طريق زيادة الأسعار وتقليل المسافة بين حجم النقد وكمية الأموال الحقيقية، وذلك بفرض 

اشرة التي لها دور تنظيمي، خاصة التي تمس الاستهلاك، والتي تعتبر موردا ماليا بعض الضرائب غير المب

في كل الدول النامية ومن بينها الجزائر مخلفة في ذلك أسعار مرتفعة للسلع والمنتجات، لأن هذا النوع من 

ضها الضرائب يندمج ضمن الأسعار التي يتحمل عبئها المستهلك بطريقة غير مباشرة، كما يمكن لبع

أن يكون لها دور هام في محاربة التضخم مثل الضرائب على رأس المال التي ) الضرائب غير المباشرة(

أن معدل التضخم في بلادنا كان في تزايد مستمر ثم بدأ ينخفض بعد . تكون أقل اندماجا في أسعار المنتجات

  1)(: ذلك وهذا ما بينه الجدول التالي

  .م2000 إلى 1992 في الجزائر من معدل التضخم): 05(الجدول رقم 

  

19  السنوات
92

  19
93

  19
94

  19
95

  19
96

  19
97

  19
98

  19
99

  20
00

  

  0.34  2.64  4.95  5.73  18.96  29.78  29.5  20.5  32.2  )٪(معدل التضخم

   وزارة المالية:المصدر          

التنمية الاقتصادية م شكل خطرا على 1995 و1992إن التزايد المستمر لمعدلات التضخم في الفترة ما بين 

الأمر الذي ادى بضرورة الإسراع إلى محاربته نظرا لخطورته على الاقتصاد الوطني ما أدى به إلى 

٪ ولكن لا يمكن أن 0.34م إلى أدني مستوياته 2000م ليصل في سنة 1996الانخفاض إبتداءا من سنة 

شتركة على الأسعار ومنه معدل نفصل الإصلاح الجبائي عن الإصلاحات الأخرى والتي كانت آثارها م

م ليصل سنة 2002التضخم، إلا أن هذا المعدل لم يبقى ثابتا في السنوات الأخيرة حيث ارتفع ومنذ سنة 

  .٪ وذلك للسياسة التوسعية للاتفاق الحكومي من خلال مشروع الإنعاش الاقتصادي06م حوالي 2006

                                                 
 . 197: عربية، بيروت، بدون سنة، ص إسماعيل محمد هاشم، مذكرات في النقود والبنوك، دار النهضة ال-  1
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ل النامية ومن بينها الجزائر مرده إلى اعتماد معظم وبالتالي يمكن القول أن تفشي ظاهرة التضخم في الدو

هذه الدول في أنظمتها الضريبية على الضرائب غير المباشرة، ففي الجزائر مثلا نجد أن نسبة الضرائب غير 

٪ من حجم الحصيلة الجبائية، والإصلاحات الأخيرة لهذا النظام 70 إلى 60المباشرة تتراوح ما بين 

لتكيفها مع الظروف الاقتصادية الوطنية ساعدت في التخفيف من حدة الأزمات النقدية والتعديلات المستمرة 

  .المالية

  أثرها على الاستثمار والبطالة: المطلب الثاني

لقد واجهت أغلبية البلدان أزمات حادة ولا زالت تقاومها حتى وقتنا هذا، ومن بينها مشكلة نقص التوظيف   

طالة، والتي انتشرت في أوساط مجتمعنا وعدت الشغل الشاغل له من أجل أو ما يطلق عليها إصلاحا بالب

إيجاد سبيل مكافحتها والحد من توسعها بمختلف الطرق، ومن أدوات السياسة المالية التي يمكن بواسطتها 

لأن تخفيضها يشجع الإنفاق . التقليل من حدة البطالة هو التخفيض من معدلات الضريبة في أوقات الكساد

ستهلاكي، إذ تكون للأفراد نقود أكثر للاستهلاك والاستثمار، وعلى هذا الأساس تمكن للدولة الجزائرية أن الا

  1)(. تعتمد على تخفيض الضرائب كتدبير مالي لعلاج ظاهرة البطالة

م بتغيرات عديدة حيث أدخلت طريقة جديدة في 1992ولقد قامت الجزائر ومن خلال نظامها الجبائي لسنة 

ل الضريبي، وهو ما يعرف بالرسم على القيمة المضافة وقامت بتعديل معدلاتها حتى تنسجم مع المجا

  .الاقتصاد الوطني، كما قامت بتخفيض الضرائب

  م2009-1992معدلات البطالة في الجزائر ما بين ): 06(الجدول رقم 
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 السنوات

1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 1999 2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009    

 م2009-1992منحنى بياني يمثل معدلات البطالة في الجزائر ما بين ): 03(الشكل رقم 

  : التعليق

 ثم تبدأ 1994 إلى غاية 1992من خلال المنحنى البياني نلاحظ أن معدلات البطالة في انخفاض في الفترة 

 وبداية خوصصة الشركات العمومية 1995 وسبب ذلك بداية تنفيذ لبرنامج التنظيم الهيكلي سنة في الارتفاع

م، حيث تم تسريح الآلاف من العمال خلال هذه الفترة الأخيرة، حيث انتقلت معدلات البطالة من 2000سنة 

تراجع بعد م وهو أعلى معدل خلال هذه الفترة، يعود لل1998 سنة ٪35م إلى 1994 في سنة 24.40٪

م إلى 1996مشروع الإنعاش الاقتصادي ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والدعم الفلاحي لتصل سنة 

 من سكان ٪50 وتبين بيان الديوان الوطني للإحصائيات في هذا السياق من وجود حوالي ٪13حوالي 

  .ت الأخيرة مليون نسمة يعانون مشكلة الفقر في السنوا15الجزائر وهو ما يقدر بحوالي 

لقد وجدب على الدولة معالجة هذه الظاهرة بأسرع وقت، وذلك باستعمال كل الإجراءات والتدابير اللازمة 

لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وكان ذلك بداية بتقديم مجموعة من القوانين التي تظم تنازلات 
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" عفاءات والتخفيضات الجبائية مثل قانون وإجراءات كبيرة في مجال  جلب الاستثمار الأجنبي من بينها الإ

  .والمتعلق بتطوير الاستثمار " 03-01" والمتعلق بترقية الاستثمار وقانون  " 93-12

ولقد اعتمدت الدولة على سياسة التشجيع والامتياز ليس إلا من أجل رفع القدرة الإنتاجية إذ تعمل على تطور 

لقطاعات في إطار سياسة الاستثمار وبالتالي تؤدي إلى تطوير الأنشطة وخلق نشاطات جديدة وتشجيع نمو ا

هذه الصناعات وإحداث نوع من التنافس بين القطاعات من أجل هدف واحد ألا وهو التنمية الشاملة في جميع 

ونظرا لأهمية الاستثمار في خلق هياكل قاعدية يبنى . الميادين التي تؤدي بدورها إلى إنعاش اقتصاد حقيقي

الاقتصاد، عمدت الدولة إلى إعطاء تسهيلات وتشجيعات جبائية على أرباح الشركات على فترات عليها 

 وكان الهدف من هذه التخفيضات هو تشجيع ٪15 و٪30 إلى ٪50مختلفة حيث تم تخفيضه بأكثر من 

فعة والتي الاستثمار المحلي وجلب رؤوس الأموال الأجنبية، ونظرا لكون مؤسساتنا تتميز بتكاليف إنتاج مرت

تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية عكس السلع الأجنبية مما ينجم عنه عدم صمود المؤسسات المحلية أمام 

المؤسسات الأجنبية، وهذا ما معناه زوال مؤسساتنا الوطنية، مما يعني طرد آلاف العمال، وعليه يتوجب على 

ئب من بين الطرق المساعدة على ذلك، لأنه يمكن الدولة الدخل لحماية الاقتصاد الوطني، وتعتبر الضرا

ضريبة لبعض المؤسسات مهما كان " خاصة أو عمومية " للدولة تقديم إعفاءات خاصة في ظل المرحلة 

نوعها الانتقالية التي تعيشها بلادنا والمتمثلة في تحويل نظام الاقتصاد و خوصصة المؤسسات العمومية، 

من الاستثمار على نطاق واسع ومنه تمكن آلاف العمال من دخول مجال وهذا حتى تتمكن هذه المؤسسات 

  .التشغيل والعمل للحد من ظاهرة البطالة

فمثلا نجد أن الإعفاءات وتخفيض الضرائب على الاستثمارات في المناطق الجنوبية تصل مدة الإعفاءات إلى 

م 1996اطق كما ان قانون المالية لسنة  سنوات وهي مبادرة حسنة لتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه المن10

أكد مرة أخرى الإعفاءات لثلاث سنوات إبتداءا من جانفي من نفس السنة، فعملية الإعفاءات المقدمة 

للمؤسسات والقطاعات ذات الأولوية من دفع الضرائب يؤدي إلى تحفيزها من أجل التوسع في الاستثمارات 

و ما يؤدي حتما إلى خلق فرص جديدة للعمل للأشخاص العاطلين، أو خلق أنواع جديدة من الاستثمارات وه

  .وبالتالي تزيد من كمية عرض السلع والخدمات مما يؤدي إلى محاربة البطالة التضخم في أن واحد

نظرا لزيادة وكثرة أفراد المجتمع فقد أصبحت الدولة بحاجة كبيرة إلى تحصيل أكبر مبلغ ممكن من 

لى زيادة العبء الضريبي على أصحاب المشاريع الكبيرة مما يتسبب عنه استعمال الضرائب، وهو ما يؤدي إ

أساليب غير قانونية من طرف أصحاب المشاريع مثل التزوير والغش وكذا التهرب من دفع الضريبة، 

وبالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني المزرية وغياب النمو الاقتصادي واستمرار التدهور في جميع 

 ما عدى قطاع المحروقات الذي بنمو إيجابيا في الوقت الحالي، فأدت كل هذه العوامل إلى ارتفاع القطاعات

معدل البطالة في هذه الفترة الأخيرة، وانخفضت القدرة الشرائية مما نتج عنه ظهور فئات محرومة وتزايد 

 بالأخص تزايد معدلات ظاهرة الفقر في البلاد، يمكن لنا أن نبين هذه الوضعية في الجدول الذي يوضح

أدت فعلا إلى زيادة عدد المستثمرين بشكل واضح، وذلك بناءا على . البطالة في الجزائر في السنوات الأخيرة

الإصلاحات الجبائية التي قامت بها الدولة نظرا لما كانت عليه الضرائب من تعقيدات قبل عملية الإصلاح 
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يدة، فيجب على السلطات الحكومية مراجعة القوانين الجبائية وهذا يعني ان القوانين الحالية للضرائب جد

  .1)(وتطويرها بما يتلاءم معا عملية الإنعاش الاقتصادي 
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  :خاتمة الفصل الثالث

تعتبر الإصلاحات التي تمت على صعيد الضرائب من أهم الخطوات التي تسعى الدولة من خلالها لتحقيق 

لمرجوة لإنعاش القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، تجلت هذه الآثار واضحة على شكل نتائج عمل الأهداف ا

الإصلاح على تحقيقها خاصة منها في المجال الاستثماري بالتأثير على الادخار والاستهلاك عن طريق 

مثلى لتحقيق التعديل في أهم الضرائب الرئيسية ومدى ونجاعة هذه الإصلاحات في إيجاد سياسة ضريبية 

   .    أهداف التنمية الاقتصادية خاصة التضخم والبطالة
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  الخاتمة العامة 

  :الخاتمة العامة
من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن الضريبة مورد هام للدولة، ووسيلة للتأثير على النشاط الاقتصادي، من 

خلال الدور الذي تلعبه في تحقيق الأغراض والأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها، أو الوصول إليها حيث أن 

تغيرات كبيرة في النظام الضريبي السابق الذي كان مليئا الإصلاح الضريبي الذي بادرت إليه الحكومة أحدث 

بالتغيرات، وهذا من أجل وضع قواعد ضريبية يكون الهدف الأساسي منها عقلنة وتحديث الضريبة قصد 

الوصول إلى تحقيق العدالة والوضوح أكثر من جهة ومن جهة أخرى يهدف إلى الانتقال النوعي من النظام 

وطرق التحصيل الضريبي وهذا لدفع عجلة النمو الاقتصادي ومنه تحقيق التنمية في القوانين والمبادئ 

الاقتصادية، فالضريبة من شأنها دعم الادخار وتشجيع الاستثمار، ومن ثم زيادة الإنتاج وبالتالي تقليل 

 كما يمكن أن تستخدم لضبط حركات التضخم والقضاء على الكساد وبالتالي تحقيق الاستقرار. البطالة

  .الاقتصادي الذي يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني

  :ومن النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة نذكر ما يلي

تعتبر الضريبة أداة لتوفير الموارد المالية للدولة وكأداة لتحقيق أغراض أخرى فيمكن بواسطتها  -

وير الاقتصاد الوطني خاصة إذا التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة في الدولة، وتط

ما اعتمدت على سياسة ضريبية عادلة، وإذا قامت بمنح تحفيزات وإعفاءات ضريبية خصوصا 

  .للأنشطة الاقتصادية الهامة الضرورية للتنمية الاقتصادية

 تمثل تبسيطا وتخفيفا لأعباء المؤسسات من حيث 1992ظهور الضرائب الناتجة عن إصلاحات إن  -

 .عددها ومراقبتها

  : وبالاعتماد على هذه النتائج يمكن الإجابة على الإشكالية كما يلي

إن للسياسة الضريبية مكانة في الاقتصاد الوطني لما لها من مميزات تؤهلها لتؤدي دورها على أكمل وجه 

غير أنه إذ لم تتمكن من المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق . في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

متطلبات التنمية فإن ذلك راجع إلى ضعف الهياكل الجبائية المكلفة بسلطة تطبيقها أو تكيفها وليس لعدم 

  .كفاءتها وفعاليتها

ض التوصيات والاقتراحات لنجاح أي سياسة ضريبية واعتماد على النتائج المتوصل إليها يمكن وضع بع

  : منها

توفير الإمكانيات الحديثة والمتطورة تحت تصرف المصالح الضريبية، من أجل القيام بمهامها في  -

أحسن الظروف، وفي هذا المجال نقترح تعميم استعمال الإعلام الآلي، وذلك بخلق شبكات محلية 

 .المراقبةووطنية أحدث لتحسين وتفعيل عملية 

 .نتسليط عقوبات صارمة على مخالفة القوانين الخاصة فيما يخص الغش والتهرب الضريبيي -

  : ومن بين العراقيل التي صادفتنا أثناء قيامنا بهذا العمل

  .الضغط الكبير الناتج عن الدراسة والامتحانات من جهة والمذكرة من جهة أخرى -

  .           بيقيةعدم وجود إحصائيات كافية في الدراسة التط -

 



 

 

 

  المراجعقائمة 



  
  : بـــتــــالك
  .2006 إبراهيم حسين العسل، التنمية في الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، لبنان، -

  .2009 إبراهيم عبد الغفور احمد، مبادئ الاقتصاد المالية العامة، دار زهران، -

التخطيط  احمد عبد العزيز الشرقاوي، السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر، القاهرة، معهد -

  .1981القومي، 

  .  إسماعيل محمد هاشم، مذكرات في النقود والبنوك، دار النهضة العربية، بدون سنة-

  .2008 أعاد حمود القيسي، المالية العامة، دار الثقافة، عمان -

  .2002 الاسفر أحمد، الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -

 السيد عطية عبد الواحد، دور السياسة، المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة -

  .بدون سنة

 السيد عطية عبد الواحد، مبادئ اقتصاديات المالية العامة، كلية الحقوق، دار النهضة العربية، القاهرة، -

2000.  

  .2001بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية للنشر، بيروت،  المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية -

  . 2000 المرسي السيد حجازي، مبادئ الاقتصاد العام، الدار الجامعية، كلية التجارة الإسكندرية، -

  .2008 بشار يزيد الوليد، التخطيط والتطوير الاقتصادي، دار الرية، عمان -

  .1997والتخطيط الاقتصادي، دار الكرمل، عمان،  حربي محمد عريقات، مقدمة في التنمية -

  .2001 حسام داود وآخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، -

  .2005 حميد بوزيدة، جباية المؤسسات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -

  .2002ئل، عمان،  خالد شحادة الخطيب، أسس المالية العامة، دار وا-

  .2002/2003 دراز حامد عبد المجيد، السياسات المالية، الدار الجامعية، الإسكندرية، -

  .1981 دراز حامد عبد المجيد، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت -

  .1979 رفعت المحجوب، المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، -

  .1998ينب حسين عوض االله، مبادئ المالية العامة، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  ز-

  .2006 زينب حسين عوض االله، مبادئ المالية العامة، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، -

  .2008 سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية، مدخل تحليلي مقارن، الدار الجامعية، الإسكندرية، -

  .2003وزي عادل ناشد، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  س-

  2009كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،   سوزي عدلي ناشد، أساسات المالية العامة،-

  .2006 شوقي أحمد دنيا، المدخل الحديث إلى علم الاقتصاد، دار الكتاب الحديث، -



  .1999فاء للنشر والتوزيع،  صادق الحاج، المالية العامة، دار ص-

  .2000 صالح الخصلونة، مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة الثانية، الجامعة الأردنية، عمان، -

  . صبحي تادرس قريصة، مذكرات في التنمية الاقتصادية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، بدون سنة-

لوطن العربي، دار المناهج للنشر والتوزيع،  صبري فارس الهيتي، التنمية السكانية والاقتصادية في ا-

  .2007عمان، 

  .1996 عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، -

  .2007 عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، دار الحامد، عمان -

 .امة والسياسات المالية، منشأة المعارف الإسكندرية، عدم وجود التاريخ عبد المنعم فوزي، المالية الع-

  .2006 علي زغدود، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -

  . عمرو محي الدين، التنمية والتخطيط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، بدون سنة-

  .2005سبة الضريبية، دار الينازوي العلمية، الأردن،  فؤاد توفيف ياسين، المحا-

 فايز إبراهيم الحبيب، التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية، جامعة مالك سعود، الرياض، -

1985.  

  .عالم الكتب الحديث، عمان  فليح حسن خلف، التنمية التخطيط الاقتصادي،ٍ -

  .2006لمالية العامة، عالم الكتب الحديث، عمان،  فليح حسن خلق، ا-

  .2003 قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -

  .1986 كامل البكري، التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية للنشر والطباعة، -

  .1996صادي، جامعة المتوفية، مكتبة زهراء الشرق،  محمد البنا، التنمية والتخطيط الاقت-

  .1969 محمد العماري، التنمية الاقتصادية والتخطيط، مطبعة دار الحياة، دمشق، -

 محمد صفوت قابل، نظريات وسياسات التنمية الاقتصادية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع -

2007.  

  .2007امة، دار المسيرة، عمان،  محمد طاقة، اقتصاديات المالية الع-

  .2008 محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، دار هومة ، الجزائر، -

 محمد عبد العزيز عجيمية وآخرون، التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق، كلية التجارة، جامعة -

  .2007الإسكندرية، 

ت الدول العربية، معهد البحوث والدراسات  محمد مبارك حجير، الضرائب وتطور اقتصاديا-

  .1965العربية،

 محمود حسين الوادي، كاظم جاسم العيساوي، الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، دار الميسرة، الأردن، -

2007.  

  .2007 مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية، دار وائل، الاردن، -

  .2003، منشورات بغداد الجزائر، 2003-1992ة  ناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر لفتر-



  .2005 نوزاد عبد الرحمان الهيتي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة، دار المناهج، عمان، -

  .2009 وليد الجيوشي، أسس التنمية الاقتصادية، دار الزمان للنشر والتوزيع -
 

  : المذكرات والأطروحات
اسة الجبائية في تأهيل المؤسسة الاقتصادية، مذكرة ماجستير، الجزائر،  الحواس زواق، دور السي-

2004/2005.  

 بوعمرية مريم، الإصلاح الضريبي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، مذكرة انيل شهادة الليسانس في العلوم -

  .2009الاقتصادية، البويرة، 

ثمار في المؤسسة، مذكرة ماجستير، الجزائر،  حجار مبروكة، اثر السياسة الضريبية على إستراتجية الاست-

2005.  

 عبد المجيد فدي، السياسة الجبائية وتأهيل المؤسسة، الملتقى الدولي حول، تأهيل المؤسسة الاقتصادية -

  .2001وعلوم التسيير جامعة سطيف 

 الوطني الحادي  قدى عبد المجيد، دور الدولة في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية، مداخلة في الملتقى-

  .2000 ديسمبر 12-11عشر، هواري بومدين، ورقلة، 

  .2003 قدي عبد المجيد، فعالية التمويل في ظل التغيرات الدولية، أطروحة دكتورا، جامعة الجزائر، -

 كمال رزيق، إصلاح النظام الجبائي، مداخلة الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية في الجزائر، كلية -

  .2003 ماي 12-11، جامعة البليدة، الاقتصاد

، مذكرة )1990/2002( محمد إبراهيم مادي، العلاقة بين الاستثمار المباشر والضرائب في الجزائر -

  .2004ماجستير جامعة الجزائر، 

  .2001 محمدي حسيبة، دور وأهمية الإصلاحات الجبائية في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، -

ة، أثر الضغط الضريبي على المؤسسة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس فرع مالية، جامعة  هجري هجير-

  .2005المدية، 

  : الملتقيات* 

   : والموادنالقواني* 
  .2008ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  من قانون ال01 المادة -1

  .2008ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  الن من قانو136 المادة -2

  .2008م على القيمة المضافة،  من قانون الرس166 المادة -3

  .2008 قانون الرسم على القيمة المضافة،  من162 المادة -4

             . مطبوعات المديرية العامة للضرائب-

    

        



 

 

 

  قائمة الجداول 

   والأشكال



  
  

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  11  )م1990( معدلات الوفيات ومعدلات الحياة في الدول النامية -  01

  12   بعض مؤشرات التعليمية في مجموعة من الدول -  02

  39  م2006م و2003 معدل البطالة في الجزائر ما بين سنتي -  03

  40  م1995م و1991 تطور الحصيلة لمختلف الضرائب بين -  04

  58  م2009-م 1992 معدل التضخم في الجزائر من -  05

  59  م2009-م1992 في الجزائر ما بين  والاستثمار معدلات البطالة-  06

  

  

  
  

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
  20   المفرغة للفقرة  الحلق-  01

02  - IBS36   ر وعلاقته بالاستثما  

  60  م2009-1992 معدلات البطالة والاستثمار في الجزائر بين - 03

   


